
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الديمقراطية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 محمد بوقرة بومرداسأجامعة 
 كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير وعلوم التجارية

 قسم العلوم التجارية
 
 
 

 
 

استرــادة المــات نيل شهـن متطلبـرة ضمـمذك  
 دوليةتخـصص: مالية وتجارة 

 عنوان:ال

 

 

 

 

 

 
 

 شراف:إتحت                                                                              :الطالب عدادإمن      

 .عثمانية ح :ةالأستاذ                                                                                بانوح يحي  -

 

 

  

 
 2222/2222ة: الجـامعـي السـنة

 

قتصادية في الجزائرالية ودورها في تحقيق التنمية الاالسياسة الم  

2020-2000فترة: الخلال   



 :ملخص

 تصاديةقرة في تحديد أحد أهم السياسات الإأحد المواضيع ذات الأهمية الكبيتعالج هذه الدراسة 
مثلة في السياسة وتمويلها والمت قتصاديالتي تساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية والإستقرار الإ

ي تحتاجها التحيث تلعب هذه الأخيرة دور حيوي وفعال في تحقيق العديد من الأهداف  ،المالية
ادية التنمية الإقتصلدور السياسة المالية في تحقيق  من خلال دراستنا. قتصاديات الدولإ

دور  لها السياسة المالية فإن 0202-0222خلال الفترة  في الجزائر قتصاديوالإستقرار الإ
 .الجزائرفي لتمويل مختلف النفقات العامة هام في توفير الموارد المالية اللازمة 

ت بصفة حروقانفاق العام في الجزائر تعتمد أساسا على مداخيل قطاع المومنه، فإن سياسة الإ
 قتصاد ريعي بالدرجة الأولى.إقتصاد الجزائري اأساسية، وذلك لأن الإ

   
الموازنة  العام، الإيرادات العامة، الإنفاققتصادية، المالية، التنمية الإالسياسة  تاحية:مفكلمات 
 العامة.

Abstract: 

This study addresses an important topic in determining one of the key 

economic policies that contribute to achieving economic development, 

economic stability, and financing, namely fiscal policy. This latter plays 

a vital and effective role in achieving various objectives needed by 

economies of countries. Through our study of the role of fiscal policy 

in achieving economic development and economic stability in Algeria 

during the period 2000-2020, we found that fiscal policy plays an 

important role in providing the necessary financial resources to finance 

various public expenditures in Algeria. 

 

Hence, the public spending policy in Algeria depends mainly on the 

revenues of the hydrocarbon sector mainly, because the Algerian 

economy is a rentier economy in the first place. 
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 مةالمقدمة العا

 

 

 ب

بة للدول بالنس ءاسواقتصادية، إر لأي سياسة طقتصادية الهدف المسر التنمية الإتعتب
تصاديين قالجوهرية التي شغلت الكثير من الإالمتقدمة أو الدول المتخلفة، فهي من المسائل 

والباحثين، قديما وحديثا بهدف التعرف على طرق وأساليب تحقيقها، حيث تسعى كل دولة 
سة قتصادية، ومن بينها السياتصادية من خلال أدوات السياسة الإقإجاهدة الى تحقيق تنمية 

هامة من بين  ل مكانةظروفه، فهي تحتقتصادية و تعتبر المرآة العاكسة للحالة الإ المالية؛ التي
رتباط بين إقتصادية، بالإضافة الى ذلك لها تأثير على الوضع السياسي فهناك السياسات الإ

النظام  فكلما كان ما. الحياة السياسية وما يطرأ عليها من أحداث، وبين السياسة المالية لدولة
 انية الدولة رشيدة بالتبعية.ميز  ومنه تكون نت سياسة الدولة رشيدةالسياسي رشيد كا

هتمام مع الإقتصاد و طا وثيقا بتطور دور الدولة في الإرتباإيرتبط تطور السياسة المالية 
ول النامية قتصاديين، سعت الدالية في تحقيق التنمية والنمو الإالمتزايد بفعالية السياسة الم

 لضمان نوع من التوازن بينلتبني مجموعة من الإجراءات من بينها سياسة مالية توسعية، 
 ي.قتصادسجم مع تحقيق أعلى معدل للنمو الإالإيرادات العامة والنفقات العامة والتي تن

 :أهمية الدراسة 

نمية اسة المالية في تحقيق التختيار الموضوع في معرفة مدى فعالية السيإتكمن أهمية 
 يتطبيق أدوات السياسة المالية فقتصادي، ومحاولة معرفة آلية ستقرار الإقتصادية والإالإ

 قتصادي.الجزائر من أجل تحقيق النمو الإ

ني للخروج قتصاد الوطستراتيجية للإإتباع إخدم متخذي القرارات تهذه الدراسة قد يمكن أن 
حول  امةعقتصادية، وهذا ما يدفعنا الى محاولة تقديم رؤية من المشاكل المتعلقة بالتنمية الإ

 تطور السياسة المالية في الجزائر خلال فترة الدراسة.

  ختيار الموضوع:إأسباب 

  ،محاولة مقارنة ما يتم تناوله نظريا حول السياسة المالية وما نجده في أرض الواقع
 قتصادية.اسة المالية في تحقيق التنمية الإوذلك للدور الحساس التي تقوم به السي
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 ستقرار والإ قتصاديسياسة المالية في تحقيق النمو الإية الالرغبة في معرفة مدى فعال
 .(0202-0222) قتصادي في الجزائر خلال فترة الدراسةالإ

  المستخدمة في الدراسةالمناهج: 

  اهيم خترنا المنهج الوصفي، فيما يتعلق بالمفإبالنظر الى طبيعة الموضوع محل الدراسة
 .وأهميتهاقتصادية التنمية الإ وأدواتهاالمتعلقة بالسياسة المالية 

 المنهج التاريخي للوقوف على مراحل تطور السياسة المالية، كما كذلك على ستعننا إ
اعتمدنا في دراستنا على المنهج التحليلي، وذلك لتحليل الإيرادات العامة والنفقات 

 العامة في الجزائر خلال فترة الدراسة.

  على المنهج الإحصائي، حيث تم جمع العديد من المعطيات الإحصائية  عتمدناإكما
 قتصادي.ة، بالإضافة الى مؤشرات النمو الإمن مختلف المصادر الرسمي

 :وعليه ومما سبق، يمكننا طرح الإشكالية التالية

 قتصاديستقرار الإقتصادية والإاسة المالية في تحقيق التنمية الإما مدى إسهام السي 
 ؟0202-0222في الجزائر خلال الفترة 

تساعدنا على الإجابة عن  أسئلة فرعيةمن خلال هذا السؤال الرئيسي يمكننا طرح 
 الإشكالية المطروحة والتي من بينها:

 مفهوم السياسة المالية وما هي أدواتها؟ ام 

  قتصادي؟قتصادية والنمو الإالتنمية الإكيف تتحقق 

 ق النمو اجعة في الجزائر لتحقيقتصادية النر السياسة المالية هي السياسة الإهل تعتب
 قتصادي؟ستقرار الإقتصادي والإالإ

 التنمية  أمام تحقيق عتماد على إيرادات قطاع المحروقات بشكل كبير عائقهل يعتبر الإ
 قتصادية في الجزائر؟الإ
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 للإجابة عن الإشكالية يمكن طرح الفرضيات التالية:

 ط بتنمية قتصادي في الجزائر مرتبقتصادية والنمو الإتحقيق التنمية الإ: الفرضية الأولى
 .وتفعيل مختلف الموارد خارج قطاع المحروقات

 :هجة في تقتصادية الفعالة المناسة المالية هي إحدى السياسات الإالسي الفرضية الثانية
 . قتصاديةقتصادي والتنمية الإالجزائر لتحقيق النمو الإ

 :قتصادي المنتظر والمرجو بالمقارنة مع ضخامة لم يتحقق النمو الإ الفرضية الثالثة
 .0202-0222الموارد المالية التي خصصت لها خلال الفترة 

من صحة الفرضيات وحتى نتمكن من الإلمام بجوانب الموضوع قمنا بتقسيم  للتأكد 
الفصل  ،ل تطبيقي وخاتمة عامةالبحث الى مقدمة عامة وثلاثة فصول، فصلين نظريين وفص

لية، اسة الماالسيسنتطرق فيه إلى ماهية سة المالية والذي الأول سنتناول الإطار النظري للسيا
 دورها.كذا و  أدواتها

 المفاهيمبين يصادي والذي قتستقرار الإقتصادية والإالفصل الثاني سنتناول التنمية الإأما 
 قتصادية ومؤشراتها.ستراتيجيات التنمية الإإ وأيضا ةقتصاديعامة حول التنمية الإال

، والذي يعالج 0202-0222أعد لدراسة السياسة المالية خلال الفترة  ،الفصل الثالث
ة ياسوفيه سنتحقق أكثر مدى مساهمة الس خلال فترة الدراسةفي الجزائر واقع السياسة المالية 

 قتصادي.  الإ ستقرارالمنتهجة في تحقيق التنمية والإ

 :صعوبات الدراسة 

 :هذا العمل، نذكر إنجازعترضتنا أثناء إالصعوبات التي من أهم 

 وصعوبة الحصول الحديثة المتعلقة بصميم الموضوع نقص المصادر والمراجع 
 .رسميةمواقع الالعليها خاصة فيما يتعلق بحالة الجزائر على 

 ختلاف مصادرهات أحيانا لإئياتضارب بعض الإحصا. 

 قتصاد الجزائري.م معلومات موحد للإحصائيات في الإعدم وجود نظا 
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 مقدمة الفصل

تصادية قموع السياسات المكونة للسياسة الإتحتل السياسة المالية مكانة هامة بين مج
اف المتعددة تحقق الأهد أنتستطيع  ئتمانية وسياسة سعر الصرف، لأنهاوالإالنقدية  كالسياسة

 أنتطيع تس المتعددة التي أدواتهاقتصاد الوطني معتمدة في ذلك على ليها الإإالتي يهدف 
المتتبع  نأجتماعية للمجتمع، ولا شك والإ قتصاديةالإفي كافة الجوانب  تكيفها حتى تؤثر

لاف ختقتصادية يلاحظ دلك الإية عبر مختلف العصور والمدارس الإلتطور السياسة المال
ة المالية السياس أهدافالشاسع الذي عرفته هذه السياسة بين مدرسة وأخرى ،كما يلاحظ بين 

 نتقلت السياسة المالية من الطور الحياديإن كل من الدول النامية والدول المتقدمة ، كما بي
رى لكبقتصادية االإ الأزمةجتماعية وذلك عقب قتصادية والإالى الطور التدخلي في الحياة الإ

ومنذ ذلك الحين أصبحت السياسة  قتصاديات الغربية،م التي تعرضت لها الإ 9191عام 
الجة ما قتصادي، ومعقتصادية في توجيه المسار الإة رئيسية من أدوات السياسة الإالمالية أدا

 .وأزماتيتعرض له من هزات 

جريات ير في مينطوي مفهوم السياسة المالية على استخدام أدوات المالية العامة للتأث
ناها عقتصادية، وتشتق السياسة المالية مقتصادي لتعظيم الرفاهية الإوتوازنات النظام الإ

 شباعإستهدف المجتمع قديما إالمجتمع الذي تعمل فيه، وقد  وأهدافتجاهاتها من تطلعات ا  و 
اتهم هتمامإقتصاديون جل الموازنة العامة ن ومن ثم ركز الإالحاجات العامة وتمويلها من موارد 

 على مبادئ الموازنة العامة وضمان توازنها. 

 مبحثين: على ذي يحويال نتناول في هدا الفصلوعلى هذا الأساس 

 ماهية السياسة المالية. المبحث الأول:

المبحث الثاني: أدوات السياسة المالية ودورها.
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 المبحث الأول: ماهية السياسة المالية

 المطلب الأول: تطور السياسة المالية في الفكر الاقتصادي

 ، وذلك باختلافجتهادات عديدة في محاولة تعريف السياسة الماليةا  ظهرت محولات و      
بر جتماعية والسياسية التي سادت العالم عقتصادية والإحلة الزمنية والظروف الفكرية والإالمر 
نة المالية العامة والمواز  السياسية،حيث سادت فكرة ترادف كل من المصطلحات  العصور،مر 

حيث  ،ماليةالمصطلح السياسة  أصلذلك ربما الى  إرجاعالعامة فترة طويلة من الزمن ويمكن 
، ولذلك كان يجب 1الخزينة  أووالتي تعني بيت المال  FISCمشتقة من الكلمة الفرنسية  أنها
 يكون مرادفا لمصطلح المالية العامة كما هو مستخدم في اللغة الإنجليزية. أن

 وسنتناول فيما يلي تطور السياسة المالية على مر العصور:

 المالية في العصور القديمة  السياسة-1

دولة لكانت مالية ا إذ للغاية،تظهر صورة السياسة المالية في العصور القديمة باهتة       
 رقابة أي عليه توجد لا ثم ومن المطلق، التصرف حق فيها وله الحاكم بماليةمرتبطة آنذاك 

 تلك في واضحة مالية سياسة وجود وعدم المالية الأفكار تطور تأخر إرجاع ويمكن أحد من
 احترام بدون ونظرهم القدماء المفكرين الاهتمام منها: عدم نذكر عدة أسباب لىإ العصور
 قلة وكذا قتصاديةالإ الحياة بساطة المطلقة، الدولة سيطرة عامة، بصفة الحياة لماديات
 2.البحتة المالية عتباراتالإ وزن وضآلة قتصاديةالإ الظواهر

 يلي: تضم هذه الفترة ما

                                                           

 دار ،-مقارنة .دراسة– الحديثة الدولة في العام المالي التوازن تحقيق في الشرعية المالية السياسات أثر ،الطوابي حلمي محمد 1
 .8ص ، 2007 الأولى، الطبعة للنشر، الجامعي الفكر

 والنظام المالي الإسلامي النظام بين مقارنة دراسة – الاجتماعية التنمية تحقيق في المالية السياسة دور الجمل، مصطفى شامه2 
 .39 ص ،2006 الأولى، الطبعة مصر، الإسكندرية للطباعة، الجلال شركة المعاصر، المالي
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 : العصر الفرعوني 1-1

 الدولة عرفت حيث المالية، السياسة بوادر فيها ظهرت التي العصور الأولى من يعد    
 المالية للسياسة كأدوات الجمركية الرسوم ،المباشرة وغير المباشرة نظام الضرائب المصرية
 العقارية والثروة الثروة دخل على مباشرة ضرائب السلطة فرضت كما .الإيرادات من جانب
 الخارج، من الحاصلات المستوردة على الجمركية الرسوم أيضا الدولة فرضت كما المنقولة

 .% 91و % 5 ما بينتصاعدي  سعرها وكان التركات ضريبة مصر عرفت كما

 العصر اليوناني: 1-2

 كثير على تحتوي التي الفلسفية الكتابات أهم من وأرسطو أفلاطون من كل كتابات تعد    
 حتى المالي الفكر مسيرة على الكبير الأثر لها كان أفكارهم أن اكم المالي، الفكر مبادئ من

 .الحاضر الوقت

 :1يلي كما »القوانين «كتابه من ستخلاصهاإ فيمكن أفلاطون أفكار عن فأما

 كل ستخداما  و  شيء كل ملكية في المجتمع أفراد جميع شتراكإ أفضلية أفلاطون يرى -
 الخاصة، الملكية فكرة على ضييق فهو وبالتالي الصداقة، تسوده جو في شيء

 المجتمع أفراد جميع بين التوازن وعدالة الجماعي ستهلاكوالإ الإنتاج بفكرة وينادي
 .فروق دون

 المحافظة مع ستمرارإب للدولة المتاحة الموارد مع المجتمع سكان عدد تناسب ضرورة -
 إلى لزائدينا لأفراد ا بإرسال أفلاطون يقترح ذلك ولتحقيق السكان، عدد ثبات على

 .بالهجرة لهم السماح أو القريبة، المستعمرات

 عليه الأفراد يحصل ما بين فروق حدوث تمنع التي والتشريعات القوانين سن ضرورة -
 بسخاء على الإنفاق بضرورة أفلاطون ينصح كان لذلك التوزيع، عدالة ختلالا  و 

 .الأفراد حسن تصرف إلى بدوره يؤدي الذي التعليم
                                                           

 للنشر، الدار الجامعية ،-الإسلامي والفكر الوضعي الفكر ينب مقارنة دراسة – والنقدية المالية السياسات العظيم، عبد حمدي1 
 .182ص ،2007 مصر، الإسكندرية
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رأيه  في المهن هذه لأن والفنون بالتجارة بالاشتغال والفلاحين للعمال السماح عدم -
حتى  المهن تلك بممارسة بالدولة المقيمين للأجانب يسمح أنه بيد الطباع، تفسد
أفلاطون  بأن القول يمكن ثم ومن الأخرى، العاملة للفئات الترفيهي الجو يوفروا
الدخل  توزيع من نصيب ىعل الخدمات بقطاع العاملين حصول بأهمية يعترف
 .القومي

 بتصدير يسمح حيث الخارجية والتجارة المنتجة السلع ونوعية الأسعار مراقبة أهمية -
 ضرورة أفلاطون يرى كما فقط، الضرورية السلع واستيراد الحاجة عن الفائضة السلع
 .الأفراد يحوزها أن يمكن التي للثروة ودنيا عليا حدود تحديد الدولة تتولى أن

الأفكار  بعض لنا " تتضحالقوانين " كتابه في أدرجها التي أفلاطون قوانين خلال من      
 وحسن المجتمع، لأفراد الاجتماعي والتكامل والسعادة العدالة تحقيق بينها من والتي المالية
 .والأفراد الإنتاج علاقات وتنظيم الجماعي والاستهلاك الإنتاج خلال من الوطني الناتج توزيع

الرسوم  أو الضرائب استخدام عن الحديث تماما أغفل أفلاطون أن كذلك يلاحظ وما      
 والتعليم الحروب وهي العام الإنفاق مجالات إلى أشار كما التجارة، أو الإنتاج على سواء

 غير على الإنفاق التحويلي على فضلا ،والحرفيين العاملين أجور ودفع والأمن والعدالة
 .والأطفال ءكالنسا العاملين

المسائل  من العديد ناقش قد فإنه أفلاطون تلاميذ أنبه يعتبر الذي أرسطو، أفكار عن أما      
 عن أهم أما أرسطو أستاذه من واقعية أكثر نحو على والاجتماعية والسياسية الاقتصادية

 1في: فتتمثل أفكاره

 حيث الجماعية، يةالملك من أفلاطون به نادى ما عكس الفردية الملكية عن الدفاع -
 يرى كما الجماعية، الملكية حالة في تختل الوطني الدخل توزيع عدالة أن أرسطو يرى
الملكية  حالة في منها الفردية الملكية حالة في أكبر تكون الدخل أو الإنتاج قيمة أن

 .الجماعية

                                                           

 .184ص سابق، مرجع العظيم، عبد حمدي 1 
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نم ة الدول تدخل بدون عاملة للفئة غير والإعانات التحويلية المدفوعات تتم -  ا علىوا 
 .والصداقة والعطف الحب بدافع فردي أساس

 يؤدي إلى ذلك لأن والتدريب التعليم على الإنفاق ضرورة إلى أستاذه كما أرسطو دعا -
 .والجريمة الانحراف نسب نقص

 لأنه وحسب الدخل من الكافي القدر على الحصول بمجرد التجاري التبادل وقف ضرورة -
 على حساب يكون المواطنين بعض لدى الدخل في فائض أي تحقيق فان أرسطو
 التي تؤدي التوزيع عدالة ختلالإ إلى يؤدي ما وهذا الآخر البعض لدى خسائر تحقيق
 والثورات. ضطراباتللإ بدورها

 ستفادةإتتحدد  حيت به يساهمون وما الأفراد وبين والموارد الإنفاق بين التناسب ضرورة -
 مع الإشارة الخزانة تمويل في منهم كل مةمساه نسبة بنفس العام الإنفاق من الأفراد
 هو أنى أرسطو أي والعطف، الحب بدافع يكون العامة للخزانة الأفراد تمويل أن إلى

 والرسوم. الضرائب لموضوع يتعرض لم الآخر

 المواطنين فيبتحقيق العدالة بين  فلاطون اهتماأ وسطو أ أنمما سبق نستخلص       
 أما، السياسة المالية الحالية أهدافستغلال والاحتكار وهذا ما يمثل التوزيع، الأسعار، منع الا

 إلاالتدريب ، على التعليم و  الإنفاقفقد لتفقا كل من الفيلسوفين على ضرورة  الإنفاقمن جانب 
المجتمع،  فرادأيكون التوزيع بالتساوي بين  أنرسطو أانهما اختلفا في طريقة التوزيع حيث رأى 

متناسبة مع ما ساهم به في تحقيق الموارد  الأفرادتكون استفادة  أنطون فلاأفي حين رأى 
صة رسطو بفكرة الملكية الخاأالعامة بالإضافة الى مناداته بالملكية الجماعية في حين نادى 

 . الإنتاجالتي تحقق زيادة 

 السياسة المالية في العصور الوسطى -2

الإمبراطورية  سقوط من تمتد تيال الزمن من الحقبة تلك الوسطى بالعصور يقصد
 هذه الحقبة على يعرف ، وما1عشر الخامس القرن إلى ميلادي الخامس القرن في الرومانية

                                                           

 للنشر، الدار الجامعية ،-الإسلامي والفكر الوضعي الفكر بين مقارنة دراسة – والنقدية المالية السياسات ،العظيم عبد حمدي 1
 .911ص ، 2007 مصر، الإسكندرية
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 على الكنيسة آنذاك بسيطرة أوروبا تميزت كما قتصادي،ا  و  فكري ركود مرحلة بأنها الزمن من
 عكفوا فلاسفة ظهور هو تلك الفترة خلال الأبرز الحدث ولعل والاقتصادية، المدنية الحياة
ضافة وأفلاطون أرسطو كتابات على والتعليق القديمة اليونانية الفلسفة دراسة على  أراءهم وا 

 1هؤلاء الفلاسفة: به جاء ما أهم ومن الخاصة

 تتعارض لا بحيث الخاصة لممتلكاتهم الأفراد استخدام لتنظيم الحكومي التدخل أهمية -
 .العام الصالح مع

 لديهم ما استخدام في شيئا يمتلكون لا الذين للأفراد للثروة لكينالما إشراك ضرورة -
 .ثروة من

 .لها وقصوى دنيا حدود ووضع الأسعار مراقبة في الدولة حق -

 الشعب فئات ممثلي وموافقة بمعرفة إلا مقدارها تحديد أو الضرائب، فرض جواز عدم -
 .الشعب وعامة النبلاء الدين، رجال المختلفة،

 الصفاتنفس  وهي والاقتصاد والسهولة، واليقين، بالعدالة، ضريبةال اتصاف وجوب -
 (.بعد فيما (سميث أدم إليها أشار التي

 المـــالية في العصر الحديث السياسة -3

 :السياسة المالية عند التجاريين 3-1

الخامس عشر  القرن منتصف منذ الاقتصادية الأفكار على وتسيد المذهب هذا ظهر      
 المعدنيين" "مصطلح البعض عليه أطلق وقد عشر، الثامن القرن من لثانيا النصف وحتى
 نفسه في الوقت أيضا ستخدمإ كما كاتبيه، نظريات في النفيس المعدن أهمية إلى إشارة

 2التجاري. في الميزان الفائض فكرة عن دافعت التي الكتابات ليغطي " "التجاريين مصطلح

                                                           

 .911 ص سابق، مرجع العظيم، عبد حمدي  1
 .50مرجع سبق ذكره، ص ،الاجتماعية التنمية تحقيق في المالية السياسة دور الجمل، مصطفى هشام 2 
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إلى  الإقطاعيات من الفلاحين وهجرة العبيد رتحر  العصر هذا به تميز ما أهم ومن
 هذا به سمي الذي النفيس المعدن كتشفا  و  التجاري، النشاط في التوسع ازداد كما المدن،
  1فتمثلت في: الدولة تدخل مظاهر عن وأما .العصر

 .المحلي المنتج حماية بهدف وذلك الواردات على الكبيرة الجمركية الرسوم فرض -

 .الأولية المواد على الرسوم تخفيض -

 .معينة سلع تصدير أو لإنتاج متيازاتالإ ومنح الصادرات، إعانة -

 .والأسعار الأجور تحديد -

 .الخارج من إليها المهرة العمال هجرة تشجيع -

 .الخارجية الأسواق إلى منتجاتها نقل لإمكان الضخمة الأساطيل إنشاء -

 فائض في وتحقيق الخارجية، التجارة رلدو  وتعظيمهم للتجاريين الكبير هتمامالإ أن غير      
 وقيام بأشكاله المختلفة، الاستعمار كظهور :عديدة مساوئ ظهور إلى أدى التجاري، الميزان
 بذلك وأهملت لتصريف منتجاتها، جديدة أسواق فتح عن بحثا وذلك الدول بين الحروب
 وظهور قتصادية،الإ الشؤون الدولة في تدخل مبدأ مهاجمة إلى أخرى مرة أدى مما الزراعة،
 يسمى كما أو " الحر "المذهب وهو الفردية ألا الحرية مبدأ على يقوم جديد قتصاديإ مذهب

 .الطبيعيين" مذهب "

 الفيزوقراط(: الحر الطبيعيين )المذهب عند المالية السياسة 3-2

، عشر الثامن القرن منتصف في فرنسا في الطبيعيين لمذهب الاقتصادية الأفكار ظهرت      
 :2أساس على تقوم والتي الطبيعي القانون فكرة أساس على مذهبهم أقاموا وقد

 .المختلفة صورها بجميع الملكية فكرة حترامإ -

                                                           

 .59نفس المرجع السابق، ص  1 
 .59نفس المرجع، ص  2 
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الحماية  توفير مثل ضيقة حدود في إلا قتصادية،الإ الحياة في الدولة تدخل عدم -
نشاء الأمنو   .الطرق وا 

 .والخارجية الداخلية ةالتجار  حرية تشمل والتي قتصادية،الإ الحرية حترامإ -

أساس  على للتقدم الوحيد الحافز وهو المصلحة، عامل هو الشخصي الباعث اعتبار -
 .الأخرى المصالح مع تعارضه عدم

ووصفوا  للثروة، الحقيقي المصدر نظرهم في كونها بالزراعة هتمواإ الطبيعيون أن كما
 الصافي الذي الناتج على ائبالضر  بفرض الطبيعيون نادى ولذلك بالعقيمة، القطاعات باقي
 لا حتى غير كبيرة الضرائب تكون وأن الأراضي ملاك على وذلك فقط، الزراعة من يخرج
 .نشاط آخر أي على ضرائب أي فرض وعدم الأراضي، زراع على تؤثر

 على التقليدي الفكر في المالية السياسة بنيت لقد السياسة المالية في الفكر التقليدي: 3-3
 ستيوارت وجون ريكاردو، ديفيد أمثال من الفكر رواد هذا ستمدهاإ سسالأ من مجموعة

 ستثمارالإ تعادل نذكر بينها من والتي الشهيرة، من مبادئهم مارشال وألفريد ميل،
 ساي قانون الكامل، التشغيل مستوى وعند الفائدة تغيرات سعر طريق عن دخاروالإ

 الزيادة تخلق الإنتاج في زيادة كل أن أي ،" عليه يخلق الطلب عرض كل "الشهير
 مصلحة وأن قتصادية،الإ الحرية مبدأ سيادة الطلب،في  الزيادة وبالتالي الدخل في

 1يلي: ما الأسس تلك بين ومن أفراده مجموع مصلحة هي المجتمع

 الصالح العام يحقق وهو المالية، السياسة أساس هو الفردي الدافع أن :الأول الأساس 
 .والنظام الأمن تحقيق على لةالدو  دور ويقتصر

 بتوفير  كتفائهاا  و  قتصادية،الإ الحياة في تدخلها وعدم الدولة حيادية :الثاني الأساس
 وألا يؤثر " الحارسة بالدولة " تسمى كانت كما أو العامة، والمرافق والعدالة الأمن
 يجةالاقتصادية نت قراراتهم تأثرت فإذا الخاص، القطاع نشاط على الحكومة نشاط

 حسبهم يعتبر هذا فإن العامة، للإيرادات الدولة لتحصيل نتيجة أو الحكومي الإنفاق
                                                           

 للطباعة مكتبة الإشعاع ،مقارنة( تحليلية مي )دراسةالإسلا الاقتصاد ظل في والنقدية المالية السياسة الكفراوي، محمود عوف 1 
 .152 ص ،1997 الأولى، الطبعة والتوزيع، والنشر
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 مالية خاطئة، سياسة نظرهم وجهة من المالية السيادة هذه وتعتبر الحكومة، من تدخل
 .حجما الأقل هي نفقة أحسن بأن الفكرة هذه عن ساي عبر كما

  النفقات  تتساوى حيث للدولة، العامة ةللموازن الحسابي التوازن مبدأ الثالث:الأساس
 تحقيق الحياد يضمن الميزانية توازن أن التقليديون اعتقد كما العامة، والإيرادات العامة
 .للدولة المالي

 ووسائل أدوات كانت فقد بها، جاءت التي والأسس التقليدية المدرسة مبادئ وحسب ومنه
 1يلي: كما التقليدية المالية السياسة

 الدولة بنظرهم لأن للدولة الضرورية الخدمات على الإنفاق فقط يشمل العام الإنفاق -
 .ومسرف سيء مدير

على  تأثير أقل لها يكون أن شريطة العام الإنفاق ذلك لتمويل الضرائب تفرض -
 .والتوزيع والاستهلاك والائتمان الإنتاج

سدادها  في نوتستعي ضيقة، حدود في الدولة إليها تلجأ استثنائية وسيلة القروض -
 من الضرائب بدلا مستقبلية لضريبة اختيار القروض هذه فكأن الضرائب، بحصيلة
 .الحاضرة

 .التطور من المرحلة هذه في الدولة إليه تلجأ فلم التضخمي للتمويل بالنسبة أما -

 اأفرزته التي الحادة قتصاديةالإ التقلبات معالجة في التقليدية المالية السياسة فشلت لقد      
 الأهداف يحقق لا المالية السياسة بهذه التمسك أن بوضوح وتبين الأولى، العالمية الحرب

 في المثال سبيل فعلى الدول، قتصادياتإب الضرر تلحق أنها بل فيها، المرغوب الاقتصادية
 تزداد وبالتالي الضرائب، حصيلة معها فيرتفع النقدية الدخول تزداد قتصاديالإ الرواج أوقات
 يزيد ما وهذا، العام الإنفاق زيادة إلى الميزانية توازن لمبدأ تحقيقا يدفعها مما الدولة داتإيرا
 الحكومة فتزيد الضرائب حصيلة أخرى مرة فترتفع النقدية الدخول وازدياد التضخم حدة من
 أخرى جهة ومن جهة، من هذا حدة التضخم فيزداد ميزانيتها، لتوازن إنفاقها من أخرى مرة

                                                           

 .153ص سابق، مرجع الكفراوي، محمود عوف 1 
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 الضرائب حصيلة تقل أين والكساد الركود حالة في أما ،المالي حيادها مبدأ من الدولة يخرج
 .الميزانية تتوازن حتى وذلك إنفاقها من تخفض وبذلك الدولة إيرادات بالتالي وتنقص

في  الحياد مبدأ أن على فضلا الاقتصادية، الأزمات تتفاقم الحالتين كلتا في فإنه ومنه
 أثبت خطأه قد الدفاع نفقات في والمتمثل الضيقة حدوده في كان ولو حتى المالي النشاط
 الوطني، وبالتالي الإنتاج هياكل يغير ما الاقتصادية الآثار من النفقات لهذه أن ثبت لأنه

 .ككل الاقتصادي النشاط وأوجه المجتمع طبقات في التأثير

 (:المتدخلة )الدولة الحديث الفكر في المالية السياسة 3-4

 نجاعة السياسة عدم فيه ثبت الذي الفاصل الحد 1929 العالمية الاقتصادية لأزمةا تعد
   كان الذي الحديث الفكر بذلك وظهر ،(الكلاسيكي الفكر) قبل من متبعة كانت التي المالية

 العامة النظرية" كتابه هاجم في الأخير هذا أن حيث كينز، لشهيرا الاقتصادي رواده أبرز من
 ومستوى والدخل الإنتاج حجم في تحديد الطلب دور لتجاهله وذلك لأسواق،ل ساي قانون" 

 مستويات من مستوى أي عند الاقتصادي التوازن حدوث إمكانية على وبرهن ،التوظيف
 تتساوى لا الأخيرة هذه وأن المجتمع، الفرد ومصلحة مصلحة بين التناقض بين كما .التشغيل

 القطاع من إنتاجية أقل ليست الدولة أن بين كما مجتمع،أفراد ال لمصالح الجبري المجموع مع
 اقتصادية أحداث من صاحبه وما الإنساني الفكر عرفه التطور الذي لهذا ونتيجة .الخاص
 ومطالبة الديمقراطية، الروح انتشار مثل وتنتشر تظهر جديدة أفكار واجتماعية، بدأت وسياسية

 .الخ...النقابات العمالية قوة ظهور وكذا العامة، نفقاتال بزيادة أي الخدمات؛ من الدولة بالمزيد
 تدخلها وأصبح نشاط الدولة توسع أحداث من ذلك واكب وما الفكر في التطور لهذا ونتيجة

 واجتماعية اقتصادية بخدمات عليها القيام لزاما وأصبح بل مقبولا، أمرا الاقتصادي النشاط في
 .ةالأساسي بوظائفها قيامها إلى بالإضافة

 1:العامة المالية الناحية من الملامح هذه أهم يلي فيما ونوضح

النشاط  في الدولة تدخل وضروريا مطلوبا وأصبح للدولة المالي الحياد انتقاد -
 ،التنمية استمرار وضمان الاستقرار لتحقيق الاقتصادي

                                                           

 .951 ص سابق، مرجع الكفراوي، محمود عوف 1 
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أساليب  واستخدمت الدولة، لميزانية الحسابي التوازن فكرة الحديث الفكر رفض -
 .قتصاديالإ النشاط لمتطلبات وفقا الفائض أو بالعجز تمويلال

 الكبير والتضخم الكساد معالجة في ساهمت قد المالية السياسة هذه أن يلاحظ سبق ومما
 الدول قتصادياتإفي  تطبيقها عند السياسة هذه ونجحت العالمية، الحروب عقب حدث الذي

 المتقدمة.

 اقتصاديا( )المتقدمة يةالرأسمال الدول في المالية السياسة 

ستقرار الإ لتحقيق السعي في الرأسمالية الدول في المالية السياسة هدف يتمثل      
 أحدث فإذ الإنتاج، بوظيفة أساسا الخاص القطاع يقوم حيث ،الكاملة والعمالة قتصاديالإ

 ورفع ى الطلبمستو  لزيادة المالية السياسة تستخدم المتقدم الرأسمالي الاقتصاد في كساد مثلا
 والذي ،(السلع والخدمات من الكلي العرض) الإنتاج قيمة مع يتساوى حتى الكلي الإنفاق
 .الإنتاج لعوامل الكاملة العمالة مستوى عند يتحقق

 :1يلي ما أهمها لعل طريقة، من بأكثر المالية السياسة بواسطة الطلب رفع مستوى ويمكن

 .العام الإنفاق زيادة بمعنى دماتوالخ السلع من الحكومة مشتريات زيادة -

 والمدفوعات بزيادة وتشجيعه الخاص الإنفاق مستوى لرفع اللازمة الخطوات اتخاذ -
 .الضرائب وتخفيض ،والإعانات كالمنح التحويلية الإعانات

السلع  من الحكومة مشتريات بزيادة أي :معا الخاص والإنفاق العام الإنفاق زيادة -
 .الضرائب خفض أو التحويلية عاتالمدفو  وزيادة والخدمات،

زيادة  إلى الكساد حالة في الرأسمالي قتصادالإ إليه يسعى الذي الطلب زيادة وتؤدي      
 من شيئا فشيئا الوطني قتصادالإ يقترب وبالتالي العرض زيادة إلى يؤدي مما والإنتاج العمالة
 .الكاملة العمالة حالة

                                                           

 .50 ص ،1996 الإسكندرية، الجامعية، المعرفة دار ،العامة المالية أساسيات حشيش، احمد عادل  1
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في  مماثلة زيادة تقابلها لا كبيرة زيادة الكلي طلبال يزيد أين المعاكسة الحالة في أما
 تستخدم السياسة عندئذ المجتمع في تضخم حالة حدوث إلى سيؤدي هذا فإن الحقيقي الدخل
 .الإنتاج مع قيمة يتعادل حتى الكلي الإنفاق ومستوى الطلب مستوى لخفض وسائلها المالية

فعال  دور هو إنما الرأسمالية تالمجتمعا في المالية الساسة دور أن سبق مما يتضح
 والدخل، غير التشغيل مستوى في قتصاديالإ ستقرارالإ لتحقيق الحالات من كثير في وهام
 أو كانت انكماشية فجوة أي وسد الخاص، ستثمارالإ ومساندة على موازنة تقتصر رسالتها أن

 الإنفاق زيادة أو ستثمار الخاص،الإ حجم لنقص كنتيجة الدخل مستوى على تطرأ قد تضخمية
 .الكافي القدر من الكلي

 الاشتراكية المجتمعات في المالية السياسة: 

 السياسة المالية تلك عن تختلف شتراكيةالإ المجتمعات في المالية السياسة أن شك لا
 في والتوزيع الموجهة للإنتاج الأسس ختلافلإ ذلك ويرجع الرأسمالية، المجتمعات في المتبعة

 أساسا الإنتاج لأدوات الملكية العامة من تتخذ شتراكيةالإ المجتمعات أن ثحي منهما، كل
 .لإدارته أسلوبا الشامل الوطني التخطيط ومن لاقتصادها

الإنسانية  والموارد المادية الموارد بين المواءمة مسؤولية الموضوعة الخطط وتتولى
 السياسة المالية أن نجد السبب ولهذا المتوازن، النمو لتحقيق الأنشطة مختلف بين وتوجيهها

 على المشروعات والإشراف الوطني( والرقابة )الدخل توزيع هما أساسيتين بوظيفتين تقوم
 العامة المالية بواسطة السياسة الوطني الدخل توزيع يتم فإنه التوزيع لوظيفة فوفقا .الإنتاجية

 إلى شتراكيةإ دولة من عالتوزي إعادة درجات وتختلف الوطني، الاقتصاد فروع مختلف بين
 المجتمع فئات بين سواء الثلاثة في الاتجاهات أساسا يتم ولكنه نموها، درجة حسب أخرى
 بتوجيهها أو العام، القطاع تنمية لتأكيد شتراكيلتحول الإ ا مرحلة بداية في الأخص وعلى
 كما لثقيلة،ا الصناعة وبالذات الصناعة على وخاصة بالتركيز الوطني، قتصادالإ فروع بين

 بمعدلات والارتقاء فيها المتخلفة المناطق تنمية تحقيق توزيع الموارد إعادة في أيضا تراعي
لى .تنميتها  عن أهمية تقل لا أخرى وظيفة شتراكيةالإ المالية تؤدي التوزيع جانب وظيفة وا 
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تجاهات إ لاثث في الوظيفة هذه وتتحقق المالي، والإشراف الرقابة وظيفة ألا وهي الوظيفة هذه
   1أساسية:

 بين والرقابة المالية ذاتها، الإنتاجية المشروعات داخل المالية الرقابة في أولها يتمثل
 وتنفيذها المتعلقة بإعدادها العمليات خلال من الدولة ميزانية في وثانيها المشروعات، مختلف
 ستعانةالإ في وثالثها، .افي تسييره قتصاديةالإ الوحدات على الرقابة تحقيق في بدورها لتقوم
 الدور كان ما وأيا ،الاشتراك قتصادفي الإ عليها المتعارف المحاسبية والتسوية ئتمانالإ بنظام
 وبين بينها التناسق من نوع أو الرأسمالية قتصادياتالإ في سواء المالية السياسة تلعبه الذي
 منها كل تدعم حتى الدولة في ةئتمانيالنقدية والإ السياسة الأخص وعلى السياسات من غيرها

  .الإمكان بقدر الأخرى

 المطلب الثاني: مفهوم السياسة المالية

 ائفللوظلا يوجد تعريف محدد للسياسة المالية، لان مثل هذا التعريف يتم وفقا 
عة والتي تختلف من دولة الى أخرى حسب طبي تحقيقها،التي تسعى هذه الأخيرة الى  والأهداف

ياجاته، ، موارده واحتأوضاعهبظروفه، ارتباطا  الاقتصادي،صادي، ودرجة تطورها نظامها الاقت
  هذا ما يقود بالنتيجة الى تعدد المفاهيم التي يتم بموجبه تحديد ماهية السياسة المالية.

 وعلى هذا فلن الفكر الاقتصادي يتميز بعدة تعريفات للسياسة المالية نذكر منها:

 المالية مشتقة من الكلمة الفرنسية السياسة المالية مشتقة من السياسة  :الأولتعريف ال
وعلى ذلك فلن المصطلح  الخزانة، أو" والتي تعني بيت المال  FISCالكلمة الفرنسية " 

 لإيراداما هو مستخدم في اللغة الإنجليزية، لكي يضم كان مرادفا لمصطلح المالية العامة ك
ولكن في الاستخدام الحديث فلن السياسة المالية  ،العاموسياسة الدين  الحكومي، النفقات
تويات تشجيع مس أوستقرار إويرتبط بجهود الحكومة لتحقيق  ومختلف،لها معنى أوسع 

     2قتصادي.الإنشات الإ

                                                           

 .59حشيش، نفس المرجع سابق،ص  احمد عادل 1 
، ، دار الفكر الجامعياثر السياسات المالية الشرعية في تحقيق التوازن المالي العام في الدولة الحديثةمحمد حلمي الطوابي،  2 

 .18،ص9112 ،19ط الاسكندرية،
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 السياسة المالية برنامج تخططه وتنفذه الدولة عن عمد، مستخدمة فيه ثانيالتعريف ال :
على  غوبةغير مر  أثارمرغوبة وتجنب  أثاراقية لإحداث وبرامجها الانف الإراديةمصادرها 

  1قتصادي، الاجتماعي والسياسي، تحقيقا لأهداف المجتمع.كافة متغيرات النشاط الإ

  س بناءا قتصادية ينعكدور وتأثير الدولة في الأنشطة الإمن هذا التعريف يمكن القول بان
ذا ن برنامج تنوي الحكومة تنفيذه، وان هعلى السياسة المالية، وان السياسة المالية عبارة ع

البرنامج يحمل في طياته تحديدا واضحا لأهداف المجتمع، وان السلطة التنفيذية ملزمة 
 بتحقيق هذه الأهداف قدر المستطاع. 

 هي مجموعة من القواعد والأساليب والوسائل والإجراءات التي تتخذها  ثالث:التعريف ال
، جموعة من الأهداف الاقتصاديةي بأكبر كفاءة ممكنة، لتحقيق مالدولة لإدارة النشاط المال

جتماعية والسياسية خلال فترة معينة، أي الطريق الذي تنتهجه الحكومة في تخطيط الإ
 2العام وتدبير وسائل تمويلية كما يظهر في الميزانية العامة للدولة. الإنفاق

 عامة دام كافة ما تتضمنه المالية الستخإ: هي السياسة التي يتم بموجبها رابعالتعريف ال
 3السياسة الاقتصادية. أهدافبجانبيها الانفاقي والتحصيلي، من اجل تحقيق 

 قتصادية،الإوهو السياسة  واشمل،هذا التعريف يجعل السياسة المالية جزء من مفهوم أوسع  إن
ي تخصيص لتأثير فستخدام الكامل والكفؤ للموارد، من خلال اتتضمن تحقيق الإ أنوالتي يمكن 

ديد ح، الاستخدام، تالدخل، الإنتاجفي  الإسهامالموارد وتوجيهها بالشكل الذي يتم من خلاله 
 .الخ.من العدالة في توزيع الدخول.. أكبرقتصادي وتوفير قدر ستقرار الإالأسعار، تحقيق الإ

 هي: اليةالسياسة الم أنسبق نستطيع القول بان جميع التعاريف تتفق على  من خلال ما

 للتأثير ض،والقرو الضرائب  العامة، بالأدوات المالية كالنفقاتنشاط الدولة الذي تستعين فيه 
بيعة معينة وفقا لط أهدافجتماعية، بقصد تحقيق والإ قتصاديةالإعلى كافة جوانب الحياة 

                                                           

 .95، ص9112لإسكندرية،، الدار الجامعية، االسياسات الماليةحامد عبد المجيد دراز،  1 
 .998، ص9111،19، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، طمحاضرات في الاقتصاد الكليمحمد العربي شاكر،  2 
 .335، ص9118، 19، عالم الكتاب الحديث للنشر والتوزيع، عمان، ط المالية العامةفليح حسن خلف،  3 
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لسائدة اجتماعية والسياسية قتصادية، الإيمر بها المجتمع، والمتغيرات الإ ظروف المرحلة التي
 فيه.

خر هي برنامج مالي تتبعه الدولة، عن طريق استخدام الإيرادات العامة والنفقات آوبمعنى 
 شباعإالى القروض بغية تحقيق المصلحة العامة، بحيث تتمثل هذه الأخيرة في  إضافةالعامة 

 روتوفير إمكانية النمو المستقجتماعي قتصادي والإلحاجات العامة وتحقيق التوازن الإا
 ستقرار الوطني.للإ

 وأنواعهاالسياسة المالية  أهدافالمطلب الثالث: 

 السياسة المالية أهداف -1

دراك لى إإقتصادية، فإنها تسعى مظهر من مظاهر السياسة الإ إلاالسياسة المالية ماهي  إن
 نفس أهدافها، فالسياسة المالية تسعى الى تحقيق ما يلي:

 تهدف السياسة المالية المحافظة على مستوى الطاقة تس :تحقيق الاستقرار الاقتصادي
الإنتاجية للمجتمع باستمرار، والحفاظ بمستوى مستقر من الأسعار في مواجهة الضغوط 

 علاقة متوازنة بين جانبي ميزان علىالتضخمية وتحركات الأسعار العالمية، والمحافظة 
 1المدفوعات.

قت وخاصة و  قتصادي،الإستقرار ي تحقيق الإة المالية دورا هاما فكما تلعب السياس     
قت الرواج نظرا لتثيرها في كل من مستوى التشغيل ومستوى الأسعار إضافة الى و  أوالكساد 

 مستوى الدخل الوطني.

كل على  ماإنفاقي، لضريبي والإالسياسة المالية بشقيها استخدام إيتم  حالة الكساد، ففي
فة طبقا لطبيعة وحجم المشكلة موضوع المعالجة، ثنين معا بنسب مختلمزج الإ أو ،حدي

ستوى الطلب ترتفع من م أن( الإنفاقنفاقية )التوسع في ستطيع الدولة من خلال السياسة الإفت
من خلال  أوالخ،  والمدارس.ستثمارية، وشق الطرقات خلال إقامة المشروعات العامة الإ من

                                                           

، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيعمالية مدخل تحليل قرارات المالية العامة، أسس السياسة الد عبد العزيز علي السوداني،  1 
 .32، ص9111الإسكندرية،
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زداد ت لذألكونتيجة  البطالة، كإعانة جتماعيةلحكومة في منح مختلف الإعانات الإتوسع ا
اعفة بل بصورة مض العام الإنفاقالشخصي، ليس فقط بمقدار  والإنفاقالدخول الشخصية 
، فاقالإنعلى  الأفرادهذا النوع من الدعم يزيد من مقدره  أنستثمار، أي بفعل مضاعفة الإ

 1مما يحفز على الاستثمار ويزيد العمالة.

 الضريبية( في مواجهة الكساد من خلال الإيراداتالعامة )تخفيض كما تستخدم الإيرادات 
هلاك وزيادة ئب في زيادة الاستيسهم تخفيض الضرا أنالأثر التعويضي للضرائب، حيث يمكن 

خل نظرا دستثمار عن طريق رفع مستوى دخول فئات المنخفضة الستثمار، ويمكن زيادة الإالإ
 الفئات.ستهلاك لهذه رتفاع الميل الحدي للإلإ

لي، تعيد مستوى الطلب الك وأن تخفض أن، فعلى السياسة المالية حالة التضخمفي  أما
ائض في ف إحداثمتصاص القوة الشرائية الزائدة عن طريق إوتسحب الطلب النقدي الزائد أي 

 ستحداث ضرائب جديدة.إ أوالميزانية وذلك برفع الضرائب 

د ستهلاكي، من خلال خفض بنو ترشيد الطلب الإ نفاقية تعمل علىالسياسة الا أنكما      
العام، ونظرا لصعوبة تخفيض النفقات العامة في الواقع فلن أثرها في الحد من التضخم  الإنفاق

 2ترتكز على الضرائب. أنمحدود، ومن ثم فلن السياسة المالية يجب 

  :رية بين بشيقصد بتخصيص الموارد عملية توزيع الموارد المادية والتخصيص الموارد
الحاجات المختلفة، بغرض تحقيق اعلى مستوى ممكن من الرفاهية لأفراد  أوالأغراض 
 3المجتمع،

 ويشمل التخصيص العديد من التقسيمات وهي:

 ،بين القطاع العام والقطاع الخاص تخصيص الموارد -

                                                           

" أطروحة لنيل شهادة 9112-9111"حالة الجزائر  السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصاديدراوسي مسعود،  1 
 .21، ص9115/9111وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،دكتوراه، غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية 

، 2117-1791السياسات المالية ودورها في تحقيق التوازن الخارجي )الميزان التجاري( حالة الجزائر يحياوي عبد الحفيظ،  2 
 .91،ص9191/9199،المركز الجامعي غرداية معهد العلوم الاقتصادية، رسالة لنيل شهادة الماجستير تخصص تجارة دولية، الجزائر

 .29، ص9182، مؤسسة الثقافة الجامعية، الإسكندرية،، أصول المالية العامةكمال حشيش 3 
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 ،ستهلاكبين سلع الإنتاج وسلع الإتخصيص الموارد  -

 ،ستهلاك الخاصعام والإستهلاك اللإتخصيص الموارد بين ا -

 .الخدمات العامة والخدمات الخاصة تخصيص الموارد بين -

عامة ستخدامات اليق التخصيص الأمثل للموارد ين الإتستهدف السياسة المالية تحق
 القطاع الخاص أفراد أيديويتم ذلك بتحويل الموارد من  الخاصة،ستخدامات والإ الحكومية،

ات العامة، وتوفير السلع والخدم لإنتاجالنفاق العام المخصصة  وتحويله للحكومة لتمويل برامج
ثير ، وقد مارست كوالتبادلستخدام هذه الموارد المحولة ورفع كفاءة النتاج إمع ضمان حسن 

عادة  الحاجات  اعلإشبالتقليدية  الوظائفحصيلتها على  إنفاقمن الدول فرض ضرائب العامة وا 
 1العامة والمستحقة.

 بموجبها  العملية التي يرفعقتصادية هي التنمية الإقتصادية: الية والتنمية الإالسياسة الم
 2الوطني الحقيقي خلال فترة زمنية معينة.الدخل 

لإنتاج ات اوتستهدف السياسة المالية ضمان تدفق الموارد البشرية والمادية نحو عملي
لكن ستهلاك، و توسط الإي كل من الناتج القومي ومتجاهات النمو فا  بالتأثير في معدلات و 

يتوقف نجاح السياسة المالية في تحقيق هدفها على عاملين: ما يحوزه المجتمع من موارد 
 3ستخدام تلك الموارد.إقتصادية وبشرية ذات محدود ودرجة كفاءة إ

  :السياسة المالية، لما في العمل  أهدافهم أيعتبر توزيع الدخل من إعادة توزيع الدخل
في توزيع الدخول والثروات من تقريب طبقات  الأفرادالتفاوت بين من  الإقلالعلى 

تاحة الفرص المتكافئة للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية.  4المجتمع، وا 

                                                           

 .98، مرجع سبق ذكره، صأسس السياسة المالية مدخل تحليل قرارات المالية العامةد عبد العزيز علي السوداني،  1 
 .29، مرجع سبق ذكره، ص، أصول المالية العامةكمال حشيش 2 
 .31د عبد العزيز علي السوداني، مرجع سبق ذكره، ص 3 
 .35، ص9129، دار النهضة العربية، بيروت،المالية العامة والسياسة الماليةعبد المنعم فوزي،  4 
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 تقلل من هذا التفاوت، وبشكل أنومن هنا فلن أي سياسة مالية تتبعها الحكومة يجب 
 هاأن إلاوزيع الدخل الوطني متعددة، تستخدم لإعادة ت أنالمالية التي يمكن  أدوات إنعام 

 تنظم في مجموعات كما يلي:

للأجور،  أدنيوضع حد والخدمات )السلع  ئتمانا  و تحديد عوائد عناصر الإنتاج  -
 ،(الجبري.التسعير 

ستخدام السياسة الضريبية من جهة ومن خلال سياسة إب الدخل الوطني إعادة التوزيع -
 من جهة أخرى. الإنفاق

  رد الكامل للقوى البشرية وكافة الموا التوظيفعتبر ي: الكامل التوظيفتحقيق مستوى
لاحظ وهنا ن المتقدمة،الإنتاجية من اهم العوامل المحددة لمستوى المعيشة في المجتمعات 

لسياسة ومن ثم فلن ا الخاص،ستثمار الرأسمالية يطغى الإمفارقة واضحة ففي المجتمعات 
في  أما، ستثمار الخاص ونموهزدهار الإالبيئة المواتية لإهيئة المالية يقتصر دورها على ت

اد، ومن ثم قتصستثمار العام كعامل في موازنة الإتمعات الاشتراكية سابقا فيطغى الإالمج
 1ة.ستثمارات العامعليها توفير المالية اللازمة للإ فان السياسة المالية يصير لزاما

 السياسة المالية أنواع -2

 انكماشي: وآخرتوسعي  إحداهماتجاهين إتأخذ  أنمالية يمكن للسياسة ال

 لعام بشكل ا الإنفاق: في هذه الحالة تعمل الدولة على رفع حجم السياسة المالية التوسعية
ع ستهلاك لتشجيعن طريق خفض حجم الضرائب على الإ مباشر وبصفة غير مباشرة

 2ستثماري.لإا الإنفاقع ستهلاكي وتخفيض الضرائب على الأرباح بهدف تشجيالإ الإنفاق

                                                           
، دار الفجر للنشر 10(، طدراسة المفاهيم والأهداف والأولويات)المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي صالح صاحي،  1 

 .944، 6112والتوزيع، القاهرة،

 .981، ص9111، مطبوعات الراي، عمان، الأردن،19طمبادئ الاقتصاد الكلي، خصاونة صالح،  2 
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  :وهي عكس الحالة التوسعية حيث تقوم الدولة بتخفيض حجم السياسة المالية الانكماشية
من خلال رفع حجم الضرائب على  العام بشكل مباشر وبصفة غير مباشرة الإنفاق

 1الاستهلاكي. الإنفاقستهلاك بهدف تخفيض الإ

 هاالمبحث الثاني: أدوات السياسة المالية ودور  

مثلة في المت أدواتهاقتصادي باستخدام تؤثر على النشاط الإ أنيمكن للسياسة المالية 
 هذه الأدوات من بلد لأخر النفقات العامة، الإيرادات العامة والموازنة العامة، وتختلف طبيعة

جتماعية والسياسية وفيما يلي سنحاول دراسة كل أداة قتصادية، الإختلاف الظروف الإتبعا لإ
 .ىحدى عل

 المطلب الأول: النفقات العامة 

 .العام أداة مهمة من أدوات السياسة المالية لبلوغ أهدافها المسطرة الإنفاقيعد 

نه مجموع ما تدفعه الدولة من نفقات من أالعام ب الإنفاقيعرف  النفقات العامة: تعريف -1
قصد الحصول على الموارد اللازمة للقيام بالخدمات المشبعة للحاجات العامة،  هيأتهامختلف 

وبالتالي تؤدي النفقات العامة دورا مهما خاصة في البلدان النامية لكون القطاع الخاص في 
هذه البلدان ليس له القدرة على الدخول في الاستثمارات التي تحتاج الى موارد كبيرة خاصة 

 2العامة مثل الكهرباء والماء وغيرها.في مجال الخدمات 

 3وهي: أركانالنفقات العامة تتكون من ثلاث  أنويتضح من هذا التعريف 

 ،النفقة العامة مبلغ نقدي -

 ،الأشخاص العامة أحد أوصدور النفقة العامة من الدولة  -

                                                           

 ، دور السياسة المالية في تحقيق التنمية الاقتصادية بين النظام المالي الإسلامي والنظام المالي المعاصرهشام مصطفى الجمل 1 
 .51، ص 9112الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر،دار  19)دراسة مقارنة(، ط 

مجلة  ،أثر العجز في الانفاق الحكومي على ربحية واحتياطات النظام المصرفي في المملكة العربي السعوديةالجهني عبد الله،  2 
 .89، ص9111، جدة، المملكة العربية السعودية،19، العدد 91جامعة الملك عبد العزيز للاقتصاد والإدارة، المجلد 

 .59.59، ص. ص 9118، دار أسامة للنشر والتوزيع، أعمان، الأردن،19ط الإدارة المالية العامة،مصطفى الفار،  3 
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 .ة العامة تهدف الى تحقيق نفع عامالنفق -

ايير وحسب عدة مع أقسامقات العامة الى عدة يمكن تقسيم النفتقسيم النفقات العامة:  -2
 وهي:

ار : تنقسم النفقات العامة وفقا لهذا المعيوفقا لمعيار أثر المباشر على الإنتاج الوطني 2-9
 1الى:

 :هي تلك النفقات المؤدية الى زيادة مباشرة في الإنتاج الوطني، لذلك فهي  نفقات حقيقة
ارة خدمة مثلا لأجور والرواتب والنفقات اللازمة لإدتعرف بالنفقات المنتجة وهي تتم مقابل 

 المرافق العمومية...الخ.

  :عاناتإوالمؤسسات في شكل  الأفرادوهي تلك النفقات المقدمة الى نفقات تحويلية 
نفقات التضامن...الخ، فهي بذلك تساهم  أوالمؤسسات  أواقتصادية لبعض المنتجات 

يلية تمع، وتنقسم هذه النفقات بدورها الى نفقات تحو في إعادة توزيع الدخل بين فئات المج
 اجتماعية، نفقات تحويلية اقتصادية ونفقات تحويلية مالية.

 2وتقسم الى نوعين هما:وفقا لمعيار التكرار:  2-2

 :العامة  يزانيةالمهي تلك النفقات التي تكرر بصفة دورية ومنتظمة في  النفقات العادية
ار نوعها حجمها لكن تكر  أوة والتكرار هنا ليس تكرار كميتها للدولة، والمقصود بالدوري

 في كل ميزانية.

 :هي النفقات التي تكرر بصفة دورية ومنتظمة في ميزانية الدولة  النفقات غير العادية
 ليها مثل نفقات مواجهة مخلفات الكوارث الطبيعية.إولكن تدعو الحاجة 

                                                           

 .992، ص9111ندار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 19، طالمالية العامةالحاج طارق،  1 
 .28،ص9191لمطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،، ديوان ا12، ط اقتصاديات المالية العامةمحرزي محمد عباس،  2 
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 وهي نوعان: تها:تقسيم النفقات العامة وفق نطاق شمولي 2-3

 :هي تلك النفقات التي ترد في موازنة الدولة وتتولى الحكومة  نفقات عامة مركزية
 .أعباؤهامجتمع الذين يتحملون  أفراد، فتكون موجهة لكافة إنفاقهاالمركزية 

 هي تلك النفقات التي تقوم بها الجماعات المحلية )الولايات نفقات عامة محلية :
في ميزانيتها، فتكون موجهة لصالح فئة معينة داخل الدولة والذين  والبلديات( والتي ترد

 .أعباءهايتحملون 

ئف الدولة ختلاف وضا: تنقسم النفقات العامة تبعا لإالتقسيم الوظيفي للنفقات العامة 2-4
 على النحو التالي:

 مة ز : هي تلك النفقات العامة المخصصة لتسيير المرافق العامة، واللاالنفقات الإدارية
 الة...الخ.والعد الأمن الدفاع،، هذه النفقات من نفقات الإدارة العامة الدولة وتتكونلقيام 

 هي النفقات الموجهة لتحقيق الأغراض الاجتماعية العامة للدولة، جتماعيةالنفقات الإ :
 مثلتهاأوالتي تتمثل في الحاجات العامة التي تؤدي الى التنمية الاجتماعية للأفراد، ومن 

 لنفقات الموجهة لمرافق التعليم، الصحة والثقافة العامة...الخ.ا

 هي تلك النفقات التي تخصصها الدولة للقيام بخدمات ترمي الى قتصاديةالنفقات الإ :
تي قتصادية، الإعانات الستثمارات في المشاريع الإاقتصادية، مثل الإ أهدافتحقيق 

 ختعطيها الدولة للمشروعات العامة والخاصة...ال

توفي تس أن: لكي تحقق النفقات العامة الأغراض المرجوة منها يجب العام الإنفاققواعد  -3
 1في الشروط التالية:

 :قدر ممكن من المنفعة الاجتماعية أي تحقيق المنفعة العامة لأكبر قاعدة المنفعة. 

                                                           

 ،9112دار المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع، عمان، الأردن، 19ط اقتصاديات المالية العامة،طاقة محمد، العزاوي هدى،  1 
 .35ص
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 ذلك  نستخدام اقل نفقة ممكنة لأداء نفس الخدمة، ويكو إ: أي قاعدة الاقتصاد في النفقة
سرافبالابتعاد عن مظاهر التبذير   .المال العام وا 

 :وق يكون مسب أنعام يجب  إنفاقأي  نأتقضي قواعد المالية العامة ب قاعدة الترخيص
بترخيص من السلطة التشريعية ضمانا لتوجيهه بالشكل الذي يضمن تحقيق المصلحة 

 العامة.

اك أسباب هن أنلتزايد النفقات العامة كما  هناك أسباب ظاهرة ظاهرة تزايد النفقات العامة: -4
 حقيقة.

يادة العام ظاهريا دون ز  الإنفاق: هناك العديد من الأسباب التي تزيد من أسباب ظاهرية 4-1
أنواع الخدمات المقدمة من قبل الدولة ومن أهمها تدهور قيمة النقود أي تدهور القوة الشرائية 

فاع مستوى الأسعار، بالإضافة الى اختلاف طرق للوحدات النقدية، والذي يعود الى ارت
 1المحاسبة خاصة فيما يتعلق بمبدأ العمومية، زيادة مساحة الإقليم وعدد السكان.

العامة  : تعبر الأسباب الحقيقية لتزايد النفقاتالأسباب الحقيقية لتزايد النفقات العامة   4-2
ية والإدارية التي أدت الى زيادة المبالغ لسياسية ، الاقتصادا،عن مجموع العوامل الاجتماعية 

المالية المخصصة للأنفاق العام مع زيادة الحاجات العامة ، وبقاء عدد السكان والمساحة كما 
هي ، ومن بين هذه الأسباب نجد الاقتصادية والتي تشمل زيادة الدخل الوطني، التوسع في 

قتصادي والأسباب الإدارية المتمثلة لإالمشروعات العامة ، وزيادة تدخل الدولة في النشاط ا
الحكومية  رةالإداالإدارية التي تتطلب انفاقا اكثر من قبل الدولة ، وكلما كانت  الأعمالفي زيادة 

رشيدة كلما كانت الزيادة في حجم النفقات العامة مقبولة، والعكس صحيح والأسباب المالية 
اب العامة بالإضافة الى الأسب يراداتالتي تظهر في سهولة الاقتراض ووجود فائض في الإ

 2جتماعية والسياسية.الإ

درجة تتسم الإيرادات العامة ب أنختلاف أسباب تزايد حجم النفقات العامة يقتضي إورغم  
 عالية من المرونة تسمح بتغطية هذه الزيادة.

                                                           

 .12، ص1911، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،الوجيز في المالية العامةعدلي ناشد سوزي،  1 
 .32محمد طاقة، هدى العزاوي، مرجع سبق ذكره، ص 2 
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  العامة الإيراداتالمطلب الثاني: 

الوسائل  نأتتوفر لها الموارد اللازمة لذلك، أي  أنلكي تقوم الدولة بالإنفاق العام، فلابد 
التمويلية وتمثل هذه الأخيرة دخولا للدولة يطلق عليها الإيرادات العامة، حيث تتعدد أنواعها 

 ومصادرها.

يادية س أواقتصادية  إماتكون  أنومهما يكن من امر فلن الإيرادات العامة لا تخرج على 
 الإيرادات العامة كما يلي: ئتمانية وعليه سنتناول موضوعإ أو

: تعبر الإيرادات العامة عن مجموع المبالغ المالية التي تحصل تعريف الإيرادات العامة -1
يق عن طر  أوالخاصة،  أملاكها أومن خلال أنشطتها،  أوسوآءا بصفة سيادية  الدولة،عليها 

 1عن طريق الإصدار النقدي. أوخارجية(،  أوداخلية القروض )

 يلي:وتنقسم كما  الإيرادات العامة: تقسيمات 1-2

: وهي الإيرادات التي تحصل عليها الدولة بصفتها شخص قتصاديةالإ الإيرادات 1-2-1
 عتباري قانون يمتلك ثروة ويقدم خدمات عامة وهي نوعان:إ

 يقصد بها الأموال العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة سوآءا ملكية وطنية أملاك الدومين :
ملكية وطنية خاصة  أو)تخضع للقانون العام وتهدف الى تحقيق النفع العام(،  عامة

)تخضع للقانون الخاص ولا تهدف الى تحقيق نفع عام(، فبالنسبة لأملاك الدولة العامة 
لأملاك ا أماالعمومية الاصطناعية،  والأملاكفهي تشتمل على الأملاك العمومية الطبيعية 

 ل في الدومين الصناعي والتجاري والدومين المالي. العمومية الخاصة فهي تتمث

 نه أ: يعتبر الثمن العام مصدرا من مصادر إيرادات الدولة، ويمكن تعريفه بالعامة الأثمان
 لأفرادامعينة يدفعه بعض خدمة  أومؤسساته ثمنا لسلعة  أحد أوالسعر الذي تقرره الدولة 

لمبالغ هو تلك ا أخرمها الحكومة، بمعنى مقابل انتفاعهم ببعض الخدمات العامة التي تقد
ة، بمنفعة خاص الأفرادالتي تحصل عليها الدولة بعد تقديمها لخدمات عامة تعود على 

                                                           

 .933، ص9115، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،19، طأسس المالية العامةالخطيب خالد شحادة، شامية احمد زهير،  1 
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الثمن  نأ، حيث المياه، الخحيث يمكن تحدي المنتفع بها مثل خدمات البريد، الكهرباء، 
 1تدفع جبرا. الضريبة التي من ينتفع بالخدمة العامة عكس إلاختياريا فلا يدفعه إالعام يدفع 

 لأفرادا: تتمثل في الإيرادات التي تحصل عليها الدولة جبرا من السيادية الإيرادات 1-2-2
 همها الضرائب والرسوم.ألما لها من حق السيادة و 

 :تعتبر من اهم أنواع الإيرادات العامة في أي مجتمع، حيث تعتمد عليها  الضرائب
" مبلغ العام، وتعبر الضريبة عن الإنفاقطية جزء كبير من الحكومات بصفة أساسية في تغ

ة فروعها، وبشكل نهائي وذلك للمساهم أحد أوبشكل جبري الى الدولة  الأفرادمالي يدفعه 
 2في التكاليف العامة، ودون مقابل يعود على دافع الضريبة"

 3:أنهاتتمثل في  خصائص الضريبة أننستنتج  أنوبالتالي يمكن 

 ،أحد فروعها أوبلغ نقدي )الصفة النقدية( يقتطع من قبل الدولة الضريبة م -

 ،(لإلزاماتدفع جبرا )عنصر  أنهاعدم وجود مقابل خاص لدفع الضريبة، إضافة الى  -

 عمومية الضريبة على فئات المجتمع، وذلك لتغطية النفقات العامة وتحقيق نفع عام. -

وعة الأسس التي ينص المشرع على اخذ والتي تمثل مجم المبادئ العامة للضريبة أما     
        بها عند وضع 

 4أي نظام ضريبي لدولة ما فهي:

 ،ةتمع، وذلك حسب قدراتهم التكليفيالمج أفرادقاعدة العدالة في دفع الضرائب بين  -

 سهلالأقاعدة الملاءة في تحصيل الضريبة، )في الفترة المناسبة وحسب الطرق  -
 ،بالنسبة للمواطن

                                                           

 .939نفس المرجع السابق، ص 1 
 .98مصطفى الفار، مرجع سبق ذكره، ص 2 
 .911، ص 9118، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،المالية العامةن، سعيد عبد العزيز عثما 3 
 .952، ص9111، الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر،أساسيات المالية العامةعادل احمد حشيش،  4 
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لحجم اين في دفع الضريبة، حيث لا تدفع بشكل عشوائي بل تكون محددة قاعدة اليق -
 ،والنمط والفترة

قتصاد في تحصيل الضريبة، وذلك بأسهل الطرق التي لا تكفل إدارة قاعدة الإ -
 الضرائب.

وفيما يخص أنواع الضرائب فهي متنوعة منها: الضرائب على الدخل، ضرائب على 
على الأشخاص، مباشرة وغير مباشرة، ضرائب التوزيعية،  ،الإنفاقراس المال، ضرائب على 

ية مال أهدافهذه الأنواع تهدف أساسا الى تحقيق  وكل. الخالقياسية، العامة والخاصة...
 واجتماعية.

 :وأمقابل خدمات نوعية تؤديها لهم  الأفرادتحصلها الدولة من  هي مبالغ مالية الرسوم 
ستخراج بعض الشهادات الإدارية، ويختلف الرسم عن مزايا تمنحها لهم مثل أموال رسوم ا

معينة  الرسم يقابله خدمات أنالضريبة تدفع دون مقابل مباشر في حين  أنالضريبة في 
 الخدمات المقدمة بصدد تحصيل أنتؤديها الحكومة كما يختلف الرسم عن الثمن العام في 

من أنواع  وهناك العديد1للرسم، ، والعكس بالنسبةالأفرادالثمن العام تتم بدون قيود على 
رسوم  قتصادي)رسوم البريد،ادية والتي لها علاقة بالنشاط الإقتصالرسوم منها الرسوم الإ

في حالة  الأفرادالتعليم، ورسوم الأسواق...(، وهناك أيضا الرسوم القضائية التي يدفعها 
 2النزع بينهم.

 التي يدفعها ملاك العقارات للدولة مقابل عن مجموع المبالغ المالية الإتاوةتعبر  :الإتاوات 
ق رتفاع القيمة الرأسمالية لعقاراتهم، كان تقوم الدولة بشإقيام هذه الأخيرة بعمل ينتج عنه 

بناء جامعة في منطقة نائية، ينتج عنها ارتفاع قيمة الأراضي بها، مما يدفع  أوطريق 
 3على المنتفعين. إتاوةبالدولة الى فرض 

                                                           

 .912سعيد عبد العزيز عتمان، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .933ره، صالخطيب خالد شحادة، شامية احمد زهير، مرجع سبق ذك 2 
 .998ص، 9115، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر،اقتصاديات المالية العامةعبد المطلب عبد الحميد،  3 



ري للسياسة المالية ـار النظـالإط                            فصل الأول                             ــــــــال  

 

27 

 :صرف مفهوم الغرامة الى تلك المبالغ من المال التي تفرضها الدولة على ين الغرامات
 1مخالفات السير وغيرها. أومرتكبي المخالفات القانونية مثل مخالفة البناء 

بالإضافة الى كل الإيرادات السيادية السابقة هناك المساعدات والهبات والهدايا المقدمة 
 من قبل الدول المجاورة والصديقة.

القرض العام عبار عن مبلغ من المال الائتمانية )القروض العامة(: " الإيرادات 1-2-3
ة غيرها من المؤسسات المالي أوالبنوك  أو الأفرادتحصل عليه الدولة عن طريق اللجوء الى 

 وأنظير تعهدها فائدة سنوية محددة عن المبالغ المدفوعة، وترد قيمة هذه المبالغ دفعة واحدة 
 .2فق شروط القرض"على أقساط و 

وتلجا الدولة الى القروض العامة لتمويل جزء من نفقاتها خاصة في حالات تمويل 
عند مواجهة عجز مؤقت في الإيرادات  أوالاستثماري  الإنفاقعمليات التكوين الرسمالي، أي 

 أعباء ونفقات الدولة. أوالعامة للدولة 

 3القرض العام والمتمثلة في:نستنتج خصائص  أنومن خلال التعريف السابق يمكن 

يء ونفس الشختياري للدولة في طلب الحصول على القروض من عدمه، الصفة الإ -
 ،بالنسبة للطرف المانح

يستوفي مصادقة  أنالحصول على القرض العام يجب  إنلك صفة التشريع، وذ -
 ،السلطة التشريعية

تفاق وفقا لإ مترتبة عليهال لتزام الدولة برد أصل القرض وكل الفوائدإصفة الالتزام، أي  -
 ،الطرفين

                                                           

 .933نفس المرجع السابق، ص  1 
 .991عوض الله زينب حسين، ص 2 
رسالة (، 2117-2111جزائرإجراءات السياسة النقدية والمالية لتصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية )حالة الكشيتي حسين،  3 

 .22، ص 9199/ 9199ضمن متطلبات لنيل شهادة الماجستير تخصص علوم اقتصادية، جامعة المسيلة، الجزائر، 
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الصفة النقدية للقرض العام، حيث عادة ما يكون القرض العام مبلغا نقديا، وقد يكون  -
 معينة من المشروعات. أنواعفي شكل عيني يتناسب مع تمويل 

لى عدة أنواع حسب الزاوية التي ينظر منها الى هذه إويمكن تقسيم القروض العامة 
المؤبدة  ، القروضوالإجباريةالقروض الداخلية والخارجية، القروض الاختيارية القروض فهناك 

 والمؤقتة.

 ةـامــــــــــوازنة العـــــــالث: المـــــــــلب الثـطــــالم

 نة:از تعريف المــو -1

عن  للنفقات العامة والإيرادات العامة ومعتمدتعرف الموازنة العامة بأنها " تقدير مفصل 
 1مستقبلية غالبا ما تكون سنة "  فترة مالية

جازةكما تعرف على أنها " عملية توقع  يراداتلنفقات  وا  منية ز  الدولة العامة عن فترة وا 
 2مقبلة، غالبا ما تكون سنة، تعبر عن أهدافها الاقتصادية والمالية " 

دير التقمن التعريف يتضح أن الموازنة العامة ترتكز على عنصرين أساسين هما: 
 .عتمادوالا

 فيخص الإيرادات العامة التي ينتظر الحصول عليها من طرف السلطة التقديرفأما 
 .النفقات العامة التي ينتظر أن تقوم بها الدولة لإشباع الحجات العامة وكذاالتنفيذية، 

 )الإجازة( فتعني التصديق من طرف السلطة التشريعية على برنامجالاعتمادو أما عن 
شروع م و هذا التصديق هو الذي يجعل ،سلفا من طرف الهيئة التنفيذيةالموازنة المقترح 

ما تجدر ك ،الإيرادات الموازنة يتحول إلى قانون يجيز للحكومة إنفاق المصروفات و تحصيل
 الحق في صرف ذات المبلغ العامة تعطي الحكومة الإشارة إلى أن الإجازة بالنسبة للنفقات

 أن الإجازة بالنسبة للإيرادات لا أو عدم القيام به، في حينالمبين في المشروع أو أقل منه 

                                                           

 .18محمد حلمي الطواي،مرجع سبق ذكره،ص 1 
 .269 عادل احمد حشيش، مرجع سبق ذكره،ص  2 
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واجبة التحصيل طبقا لنصوص  لأنها، يتضمن أي خيار للحكومة في تحصيلها أو عدمه
 .القوانين الخاصة بكل دول

الحكومة في رسم السياسة العامة في مجالات  أداةالموازنة في وقتنا الحالي  أصبحت
العام والضرائب، وذلك بغرض  الإنفاقالاستيراد،  ،ار، التصديرالاستثمار، العمالة، الادخ

يط التخط أدواتمن  أداةالموازنة  أصبحتقتصادية ومن ثم الاستقرار والتنمية الإ تحقيق
 قتصادي الإ

 الموازنة العامة: إعدادالقواعد المتحكمة في -2

 تتمثل في: امةالموازنة الع إعدادبعين الاعتبار عند  تأخذهناك مجموعة من القواعد 

  :دول العامة في ج والإيراداتضهور كافة النفقات ويقصد بها قاعدة وحدة الموازنة العامة
 : الى اعتبارين المبدأواحد، ويستند هذا 

 نة توازن المواز  ويسهل معرفةيسمح بمعرفة المركز المالي بوضوح،  مالي: الأول
 عدمه.من 

  العامة من قبل السلطة  لإيراداتواوهو يسهل مراقبة النفقات  سياسي:الثاني
ستثناءات تتمثل في كل من مجموعة من الإلهذه القاعدة  أن إلا 1التشريعية،

ملحقة الموازنات ال وأيضاغير العادية  الحسابات الخاصة بالخزينة وكذلك الموازنات
 2الموازنات المستقلة الخاصة. وأخيرا

 :سريان الموازنة العامة للدولة سنة ة تكون مد أنويعني  قاعدة سنوية الموازنة العامة
نماتتفق مع السنة الميلادية  أنيشترط  واحدة، ولا ميز كل التي ت للظروفتتحدد تبعا  وا 
الأخرى، وذلك لصعوبة تقدير إيرادات الدولة ونفقاتها لفترة أطول من سنة ، دولة على 

 ن موسمية،والتي تكو  ، وكذلك القدرة على تحصيل مختلف الإيراداتوصعوبة الرقابة عليها 
مؤقتة" يتمثل فيما يسمى "الميزانية الشهرية الفيما يخص هذه القاعدة  استثناءاتهناك  أن إلا

                                                           

 424مرجع سبق ذكره،ص 1998للطباعة والنشر،الاسكندرية،مصر، ، الدار الجامعيةمبادئ المالية العامةزينب حسين عوض الله، 1 
 . 89,92ص ص2005،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،المالية العامةعلي زغدود، 2 
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، ديسمبر  31مناقشات الميزانية ولا يتم التصويت عليها قبل والتي يتم العمل بها لما تطول 
حيانا من مشروع أالسنة الماضية و من نفقات   1/12عتماد حل يتمثل في إحيث يلجا الى 

 1نفقات السنة المقبلة وذلك حسب طلب الحكومة.

 :يقة العامة في وث والإيراداتكافة تقديرات النفقات  إدراجويقصد بها  قاعدة الشمولية
 2واحدة.

  :م وذلك لعد معين، إنفاقمعين لتمويل  إيرادعدم تخصيص  أيقاعدة عدم التخصيص
صيلة نخفاض حإوالعكس في حالة  الإيرادمن  في حالة ارتفاع حصيلة هذا النوع الإسراف

 3.الإيراداتهذه 

  :تتعادل النفقات العامة  أنزن الموازنة العامة اينصرف تو قاعدة توازن الموازنة العامة
ني العامة هذا يع الإيراداتمن  أكبرالنفقات العامة فان كانت  العامة، إيراداتهاللدولة مع 

العامة عن النفقات العامة تكون الموازنة  الإيراداتزادت  ذاإ أماالموازنة في حالة عجز،  أن
 في حالة فائض.

 :مراحل الموازنة العامة-3

 مراحل وهي كالتالي: بأربعتمر الموازنة العامة للدولة 

 الموازنة العامة، وذلك  إعداد : تتولى السلطة التنفيذية مسؤوليةالموازنة العامة إعداد
نه من إلك ف، لذجتماعيةقتصادية والإالمجتمع الإ أهدافحقيق باعتبارها السلطة المسؤولة عن ت

الفنية اللازمة و  الإدارية الأجهزة متلاكهاا  تسند لها جميع الوسائل اللازمة لتحقيقها، و  أنالطبيعي 
 4الموازنة بشكل جيد. لإعداد

                                                           

 .164طارق الحاج، مرجع سبق ذكره،ص 1 
 .167نفس المرجع السابق، ص2 
 .340،ص 2009الأولى، دار اثراء للنشر والتوزيع، عمان،الأردن،، الطبعة المالية العامة والقانون المالي والضريبيعادل العلى، 3 
 .356نفس المرجع السابق، ص 4 
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 :ريعية شفي هذه المرحلة يتم تقديم الموازنة العامة الى السلطة الت اعتماد الموازنة العامة
الاعتماد عن  ةأسبقيستنادا للقاعدة المشهورة " إعتمادها قبل الشروع في تنفيذ بنودها، وذلك لإ

وقانونها  اختلاف دستورهتبعا لإ لأخرى"، وتختلف عملية اعتماد الموازنة العامة من دولة التنفيذ
ة العامة ماد الموازنعتإلمجالسها التشريعية، وعلى العموم تمر عملية  المالي واللوائح الداخلية
 1بثلاث خطوات وهي:

 على المستوى كلي. أي: وفيها تناقش الموازنة مناقشة عامة المناقشة العامة 

 :ة وفيها تقوم لجنة مختصة تختلف تسميتها من دول المناقشة التفصيلية المختصة
 الموازنة العامة بشكل مفصل. أبواببمناقشة  لأخرى

 :ديلات تع بإصدارحالة تقوم السلطة التشريعية وفي هذه ال المناقشة النهائية
وعها وفقا وفر  بأبوابهاوتوصيات، ليتم في النهاية التصويت على الموازنة العامة 

 للدساتير والقوانين المعمول بها في كل دولة.

 :تتولى السلطة التنفيذية بمصالحها المختلفة مهمة تنفيذ الموازنة   تنفيذ الموازنة العامة
جانب  نفاق المبالغ الواردة فيإ الإيراداتفي جانب  دةر تقوم بتحصيل المبالغ الوا العامة، حيث

عتبار ترشيد بعين الا الأخذالموازنة العامة النفقات، ويتطلب على السلطة التنفيذية عند تنفيذ 
اسة المقررة وفقا للسي الأولوياتالتي حددتها  الأهدافالعام على النحو الذي يحقق  الإنفاق

يتحقق ، و العامة وخاصة الضرائب الأعباءية للدولة، وكذلك ضرورة تحقيق عدالة توزيع لاالم
 2مة.العا الإيراداتورفع مستوى الكفاءة في تحصيل  ذلك بمكافحة التهرب الضريبي

  تم  ذاإحيث تهدف الى معرفة ما  الأخيرةوهي المرحلة  على تنفيذ الموازنة العامة:الرقابة
سلطة التشريعية ال وأجازتهاعلى الطريقة التي وضعتها السلطة التنفيذية ة تنفيذ الموازنة العام

مستقلة عن  جهزةأيها الرقابة المستقلة التي تشرف عل وأخيراحترام بنود الميزانية، إفيما يخص 
 3ية والتشريعية.كل من السلطتين التنفيذ

                                                           

 .130ص مرجع سبق ذكره، ،السياسات الاقتصاديةعبد المطلب عبد الحميد، 1 
 .355.،354ص ص ،مرجع سبق ذكره، عادل العلي 2 
 . 86،85ص ص، 1999، بن عكنون، الجزائر،، ديوان المطبوعات الجامعيةالمالية العامةحسين مصطفى حسين،  3 
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 عجز الموازنة العامة:-4

قدرة الإيرادات العامة على تغطية النفقات  نعكاس لعدمإيعد مفهوم عجز الموازنة:  4-1
 ماليإجنه المفهوم الذي يركز على أالعامة، وعرفه الصندوق النقد الدولي العجز الكلي ب

العامة والنفقات العامة، في حين حدد مفهوم العجز الجاري بزيادة النفقات الجارية  الإيرادات
ير العجز الهيكلي يش أماالعامة الجارية، على الإيرادات الجارية أي انه ينحصر في الموازنة 

ستمرار العجز المالي لسنوات متتالية بصورة مستمرة، والعجز المقصود) المنظم( إالى حالة 
كساد  هزمأيشير الى سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة عند تعرض الاقتصاد الى 

 اإنفاقهحكومة الى زيادة قتصادي ناتجة عن تدهور في حجم الطلب الفعال مما يدفع الإ
 1وتخفيض ضرائبها ، فيتولد العجز المنظم.

 أسباب العجز في الموازنة العامة: 4-2

 2هذه الظاهرة مركبة ترجع أسبابها الى:

ريبي الض للعبءعدم مواكبة الإيرادات العامة للنمو النفقات بسبب الضعف الشديد  -
ي الدول مي وتتراوح هذه النسبة فوالذي يقاس بنسبة حصيلة الضريبة الى الناتج القو 

 الضريبية فيوترجع ضعف الطاقة  ℅ 30الدول المتقدمة  وفي 15℅النامية وفي
البلدان النامية الى العديد من العوامل منها متوسط دخل الفرد وكثرة الإعفاءات 

الضريبي وتفشي الفساد الإداري والمالي  النظامنخفاض الوعي الضريبي وجمود وا
المالية المستحقة الضريبية وعلى الخدمات كرسوم الماء  المتأخرات ةظاهر وبروز 

 والكهرباء.
ى قتصادي بالإضافة التساع نشاطها الإا  زيادة النفقات العامة للدولة نتيجة تطور و  -

نخفاض ا  الضاهرية تتمثل بزيادة عدد السكان و  فالأسباب والضاهرية،الأسباب الحقيقية 

                                                           

 ،دور أدوات السياسة المالية لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة على وفق شروط صندوق النقد الدوليعبير علي ناصر، 1 
 .04، ص2019، 48العدد 14بحث تطبيقي في وزارة المالية العراقية، مجلة دراسات محاسبية ومالية المجلد

 . 04،05سابق، صنفس المرجع ال2 
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تساع إقليم الدولة والأسباب الحقيقية بعوامل ا  لتضخم و قيمة النقود وارتفاع معدلات ا
دارية قتصادية،إواجتماعية إ سياسية،  ،عسكرية وا 

ادر قات العامة بالمقابل نقص متدني مصفالن إجماليقات الجارية الى فارتفاع نسبة الن -
 ،يالإنفاقالتمويل وغياب سياسة الترشيد 

تالي يؤدي الى ضياع الكثير من الفساد الإداري والمالي وبال مظاهرضهور وتطور  -
 ،العام الإنفاقمبالغ 

 ،الاقتصادية الأزماتحدوث  -
 تزايد مبالغ النفقات العسكرية بمعدلات عالية. -

 الية:ـــــــــــــدور أدوات السياسة المرابع: ــــــالمطلب ال
اقية نفالسياسة الإعلى موازنتها العامة هي  للتأثيرأدوات التي تتبعها الدول  أبرزمن 
 :والإرادية

 :السياسة الانفاقية -1
فقات نوهي من أدوات سياسة الموازنة العامة التي تستعملها الدولة بالاعتماد على جانب ال

 هي: أدواتهاعلى الطلب الكلي واهم  التأثيرالعامة من اجل 
  وهي من اهم الوسائل المستعملة للتخفيف من عجز الموازنة العامة :العام الإنفاقترشيد، 

 1النفقة العامة هي قاعدة الاقتصاد. من قواعد أنكذلك و 

 وأكانت الدولة تعاني من شح في مواردها المالية  إذا بنية النفاق العام: إعادة هيكلة 
ة هيكلة تقوم بإعاد فإنهاوداخلية وليس لديها إيرادات متنوعة  تعرضت الى أزمات خارجية

 العام. الإنفاقبنية 

  واجهة مجل أليها الدولة من إالوسيلة المهمة التي تلجا  يوه الحكومي: الإنفاقتخفيض
 2عجز موازنتها.

                                                           

 .53ص، 2003عمان، للنشر والتوزيع، إثراء، الجزء، المالية العامة والقانون المالي الضريبيالعلي، عادل فليح، 1 
دار الشؤون الثقافية العامة،  ، طبعة أولى،2003النقدية للسياسة المالية في العراق بعد عام  الآثارحسن، باسم عبد الله، 2 

 .34،ص2018بغداد،
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 :الإراديةالسياسة  -9

عمال ستإليات آتمثل الإيرادات العامة الأدوات المهمة ضمن السياسة المالية، وتختلف 
متاحة للدولة واختلاف الوضعية للتخفيف من العجز باختلاف الإيرادات الالإيرادات العامة 

العجز الذي تعاني منه الدولة، فكل هذه العوامل تبين كيفية لجوء صادية وكذلك حدة قتالإ
 :1الأداة، وهيستعمال هذه الدولة لإ

 هم مصادر تمويل عجز أتعد القروض من  بواسطة الاقتراض: تمويل عجز الموازنة
جز السياسة ع ليه الدولة عندإالعام وتلجا  الإنفاقفتستعمل لتعبئة المدخرات وتمويل  الموازنة

القروض  ون القروض على نوعينالنفقات العامة ويك المتزايد فيالضريبية عن تغطية النمو 
 الداخلية والخارجية.

 ع ليه الدولة عندما لا تستطيإتلجا  ديد:تمويل عجز الموازنة بواسطة الإصدار النقدي الج
ل الدولة رى بحيث تحصمصادر الإيرادات الأخ أو تغطية نفقاتها بواسطة الضرائب والرسوم

ي عملية غالي فت لا أنانه على الدولة  إلاعلى التمويل الضروري بواسطة الإصدار النقدي 
الشرائية  وةالق انخفاضالإصدار لان زيادة كمية النقود المتداولة تؤدي الى ارتفاع الأسعار 

 2للنقود.

 :دارة يحتل مركز الص موردا سيادياتعد الضريبة  تمويل عجز الموازنة بواسطة الضرائب
بي الحكومة محدد بموجب النظام الضريويتم فرضها بموجب التشريعات والقوانين من قبل 

ق أهدافها ومن اجل تحقي للدولة والذي يعتبر ترجمة عملية للسياسة الضريبية في المجتمع
 عالتي تتمثل في تحقيق حصيلة ضريبية ملائمة لتمويل برامج النفقات العامة للدولة ورف

تنمية لقتصادية والإسراع بمعدلات استغلال الموارد الإإالكفاءة الاقتصادية في  مستويات
 3.قتصادي وتشمل الضرائب المباشرة وغير المباشرةستقرار الإوالتخفيف من مشاكل عدم الإ

                                                           

 .37ص نفس المرجع السابق،1   
 . 327ص  ،2012طبعة رابعة، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، ،أصول الموازنة العامة عصفور، محمد شاكر،2 
 الأولجزء ل ، طبعة أولى،اسياسات الإصلاح الضريبي للمؤسسات الدولية واثرهاالحمداني وشنشول، رفاه شهاب ونسرين رياض، 3 

 .23،ص2018شؤون الثقافية العامة، بغداد،دار ال والثاني،
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 الفصل لاصةخ

لى حيث تعمل عقتصادية للدولة اهم ركائز السياسة الإ أحدتشكل السياسة المالية  إن
لال من خ قتصادية،الإالتحكم في المال الذي يمثل عصب الحياة حقيق التوازن من خلال ت

 .التي تتشكل منها السياسة المالية لكل دولةوالسياسات المختلفة  الإجراءاتمجموعة 

قتصادي عن طريق أدوات السياسة المالية وهي تتمثل في تتدخل الدولة في النشاط الإ
ية الضريبئتمانية، نجد أن كلا من السياستين الإنفاقية و سة الضريبية والإاالسياسة الإنفاقية والسي

ترشيد  لىع قدرتهاجتماعي للمجتمع فضلا عن قتصادي والإيمكنها تعديل كل من الهيكل الإ
 .ستخدام الأموال العامة، وتحقيق أقصى إنتاجية من هذه الأموالإ

م الأهداف الأساسية التي تسعى الكفاءة على السياسة المالية أصبح من أه إضفاء إن
تحقيقها من أجل القدرة على تلبية الحاجيات المتنوعة والمتزايدة لمرافق ومؤسسات  الدول الى

جتماعية قتصادية والإالعصرية من التكفل بالمتطلبات الإتتمكن الدولة  وذلك حتى الدولة،
موارد وفي ة فعالة لتعبئة البصياغة سياس إلاوهذا لن يتأتى  المتغيرة بتغير الزمن والظروف،

 .العقلاني في النفقات نفس الوقت العمل بشكل دائم على التحكم
 

 



الثانيالفصل   
  

 التنمية الإقتصادية والإستقرار الإقتصادي
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 مقدمة الفصل

قتصاد لى الإتقع علبية لى نتائج ستؤدي إ قتصادية(الإقتصادية )التقلبات الإ الأزمات إن
من  إذند فلا ب ،لى المستقبل متشائمةرة اظولكي لا تكون الن جتماعيةالإ وأوضاعهم والأفراد

ذا كقتصادي و ستقرار الإالإ، قتصاديةالتنمية الا أهدافهاهم تطبق سياسات مالية تكون من أ أن
يط بكل الأوضاع التي تحتلمان الحادة بحنكة وخبرة تامتين ويجب أن  الأزماتالتغلب على 

 العالم ككل. أومجتمعا معينا منطقة معينة أو 

تعمل  نهالأجتماعية وذلك الإأهمية كبيرة في حياة الفرد  قتصادية ذاتالإ ةتعتبر التنمي
مستوى ، بالإضافة الى تحسين العلى زيادة الدخل الحقيقي وبالتالي تحسين حاجات المواطنين

بين  قتصاديةوالإ جتماعيةالإجتمع وتعمل على تقليل الفوارق التعليمي والثقافي للم، الصحي
تصادية، قالإ في الدراساتبأهمية كبيرة  يحظىلا يزال  موضوع التنمية إن .طبقات المجتمع
 عملية يفعملية التنمية ليست تلقائية بل ه ،الهينجتماعية فهو ليس بالموضوع السياسية والإ

 صارمة. ستراتيجياتا  و  قتطائلة، و شاقة تحتاج الى جهد كبير، نفقات 
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  ةقتصاديالإالمبحث الأول: مفاهيم عامة حول التنمية 

 قتصاديوالنمو الإ قتصاديةالأول: ماهية التنمية الإالمطلب 

 قتصادية:مفهوم التنمية الإ -1

ن مالتي تهدف الى تعزيز النمو الاقتصادي للدولة  قتصادالامن  علم هي فرع من فروع
ة من عن طريق تطبيق مجموعقتصادية ر والتنمية بهدف تحسين الحالة الإخلال خطط التطوي

زيادة قدرتها أيضا بسعي الدولة ب، وتعرف التنمية الاقتصادية الناجحة قتصاديةالاالإستراتيجيات 
 التي تعاني من قلة وغيابللاستفادة من ثروات بلدها وخصوصا في المناطق  الاقتصادية

جيا والتطور المعتمدة على التكنولو  قتصاديةالإ المقاييس أحدالتنوع او التنمية الاقتصادية. فهي 
ة اقتصادية الى أخرى جديدة مثل الإنتقال من حالة الإقتصاد الزراعي للانتقال من حال العلمي

 قتصادي.ة للنمو الإلى الصناعي، وهي من الوسائل المعزز إ

القرار مجموعة من الإجراءات التي تتبعها الدولة وصناع أنها  تعرف كذلك على
التعليم  حة،الص ادي داخل الدولة وتحسين المعيشة،قتصأجل تعزيز المستوى الإ من والسياسات

الطاقات ات و يالإمكانستثمار في تفادة من التكنولوجيا من خلال الإسكذا الإو  وحال المواطنين
 1 العلمية والمعرفية والذي ينعكس بدوره على المجتمع بشكل إيجابي.

 قتصادي:النمو الإمفهوم  -2

تحقيق زيادة في الإنتاج الكلي من السلع والخدمات مع مرور  الاقتصادييقصد بالنمو 
تجسد النمو ي .ومؤسسات المجتمع للأفرادن هذه الزيادة تعزيز التوظيف والدخل شّأالوقت، ومن 

كميات  ، مثل تحقيق زيادة فيمن خلال زيادة المؤشرات الاقتصادية الكلية الحقيقي قتصاديالا
لمخزون االصناعي، الزراعي، الخدمي وزيادة كالقطاع  الاقتصادية،بمختلف القطاعات الإنتاج 

الأمثل  خدامستوالإالعمل، زيادة الموارد الطبيعية وقوة . ويشمل النمو كذلك الرأسماليةمن السلع 

                                                           

 .03.2023 .03، تصفح يوم:  https//fbs.ae.analytics.articlesموقع الإلكتروني،1 
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تقنيات مبتكرة في الإنتاج لضمان فعالية مستوى الطلب  إدخالالإنتاج، مثل والفعال لمدخلات 
 1.الكلي

 :قتصاديالإستقرار الإ مفهوم -3

في  ةوتفادي التغيرات الكبير قتصادية المتاحة، الإالتشغيل الكامل للموارد  تحقيق هو
 أني أبمعدل نمو حقيقي مناسب في الناتج القومي،  حتفاظالإالمستوى العام للأسعار مع 

 أساسيين تسعى السياسة المالية مع غيرها منيتضمن هدفين  قتصاديالإ ستقرارالإمفهوم 
 2ما.السياسات لتحقيقه

لة فهم او حلم منذ القرن الثامن عشرفي التاريخ الحديث لاسيما  قتصادالإفلاسفة سعى 
هناك عدة  حيث طرحت غنى، أكثرغنية والغنية  الكيفية التي أصبحت فيها البلدان الفقيرة

، دخارالإمثل  بعض العوامل أثرغلبها على أهمية أعتمد إ، إذ ذا الصددفي ه ونماذج نظريات
 تطرقنما يلي فيقتصادي. الإفي تفعيل النمو  الكفؤةالعاملة  والأيدي، التكنولوجيا ستثمارالإ

 :النظرياتالى بعض هذه 

 مالثوس، توماس روبيرت ،دم سميث آهم روادها نجد ومن أ: نظرية النمو الكلاسيكية
 تتنبأ، حيث قتصاديالابرؤية تشاؤمية إزاء المستقبل  النظريةتسمت إ، وقد وديفيد ريكاردو

النمو  ةلإعاق الذي يؤدي الأمر السكاني، نفجارالإمع  قتصاديةالاالنظرية بتصادم الموارد 
العمل ترتفع  إنتاجية رتفاعإفعند  الإنتاج،النظرية محدودية قتصادي وتوقفه، وتفترض الإ

تأخذ  كبير،بشكل  . ولكن مع تزايد عدد السكانجماليمن الناتج المحلي الإ حصة الفرد
 الكفاف. حصة الفرد في التراجع والهبوط الى مستوى

                                                           

عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد،  ،النظرية الاقتصادية الكلية الفكر والسياساتد حسين احمد الحسين الغزو، 1 
 .202، ص2017الأردن،

 .162، ص1973الكويت، وكالة المطبوعات، الطبعة الأولى، السياسة الاقتصادية،سلوى سليمان،  2 
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 النمو:حول  نموذج هارود دومار 

السير هنري روي فوربس "الإنجليزي اثنان هما الاقتصادي  قام بتطوير هذا النموذج
ي فهم فوقد ساهم هذا النموذج  "،ايفسي ديفيد دومارالأمريكي " " والاقتصادي الروسي هارود
 1.الاستثمار والادخار على الطلب الكلي أثر

 مختصر الصيغ التي طرحها دومار وهارود:وفيما يلي نوجز 

في توسيع الطلب والعرض الكليين ستثمار : يفترض وجود دور مزدوج للإدومارنموذج  -
 (م÷  1)× س ∆ل =  ∆ويصاغ كما يلي: 

 (: المضاعفم÷  1)الاستثمار، التغير في : س ∆ الدخل،التغير في  ل:∆حيث: 

بين الإستثمار وفقا للنموذج هناك علاقة طرية  ،1 > > خ 0 "خ"وتكون نسبة الادخار 
 ستثمار بشكل مضاعف في الإنتاج.والإنتاج، حيث يؤثر الإ

 نموذج هارود: -

" س"على المستوى التوازني بين الاستثمار " ليتخلص هذا النموذج في اعتماد الدخل "
 ف. خ ف = س أن:أي  "،خ خلال فترة زمنية "ف دخاروالإ

، ة" خلال نفس الفتر ل والدخل " دخار" على الميل الحدي للإخدخار "يعتمد الإفي المقابل 
 :أنأي  الدخل خلال فترة زمنية. " على معدل تغيرسستثمار "كما يعتمد الإ

 (1-ف ل –ف  ل) م 

قيمة  :1-ل ف الفترة الراهنة، : الدخل فيل فهو المعجل،  مهو الاستثمار،  سحيث: 
 للدخل. متأخرة

 م ÷خ ف =  ل ÷ف  ل ∆؛ وفقا للنموذج" هو المحفز للدخل سستثمار "وبذلك فان الإ

                                                           

  .203 ، 205،204د حسين احمد الحسين الغزو، مرجع سبق ذكره، ص  1 
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 دخارالميل الحدي للإ بين ف ل∆  النسبة المئوية في الدخل خلال الفترة الزمنية أنأي 
   قياسا الى المعجل.

معدل النمو فاذا تجاوز  "،هارود على النمو ب " معدل النمو المضمون أطلقوبذلك فقد 
مو من خلال للن ويتحقق المعدل الفعلي "،لفسوف يرتفع الدخل "الفعلي معدل النمو المضمون 

نتاجية معدل نمو القوة العاملة  العمل. وا 

  بأول "جديدة من طرف الاقتصادي الأمريكي تم تطوير نظرية النمو ال :الجديدةنظرية النمو
 " مبترجوزيف ستشقتصادي النمساوي المولد " ث بنى أفكاره على نظرية النمو للإحي "،رومر

نمو و  أكبرفان الحاجات اللامحدودة سوف تقودنا الى إنتاجية وفقا لنظرية النمو الجديدة 
من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف ينمو نتيجة توجه ن نصيب الفرد قتصادي دائم، وا  إ

 يارختالإ أثرعلى  النظريةركزت هذه وقد  لملاحقة المشاريع والمجالات المربحة. الأفراد
 1قتصادي.والإبتكار في النمو الإ

 قتصاديةالتنمية الإ وأهدافالمطلب الثاني: أهمية 

 قتصاديةأهداف التنمية الإ -1

الظروف  ختلافإلى إراجع وذلك  لآخرمن بلد قتصادية التنمية الإ أهداف تختلف
ي تتبلور اف التمجمل الأهد أننه يمكن القول أ إلالكل بلد،  جتماعيةالسياسية والإ قتصادية،الإ

 كالتالي:على هي قتصادية حولها التنمية الإ

 أولا: زيادة الدخل الوطني

 لالتنمية الاقتصادية خاصة في الدو  أهدافهم وأ أولتعتبر زيادة الدخل الوطني من  
صادية هو قتمية الإن الغرض الأساسي الذي يدفع هذه البلدان الى القيام بالتنذلك لأالنامية 

                                                           

 .207ص  نفس المرجع السابق،1 
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هذا الفقر  على ونمو عدد سكانها، ولا سبيل للقضاء لأهلهانخفاض مستوى المعيشة ا  فقرها و 
 1بزيادة الدخل الوطني. إلامستوى المعيشة وتحاشي تفاقم المشكلة السكانية  نخفاضإب

ي فتحكمه عوامل معينة كمعدل الزيادة  إنماوزيادة الدخل القومي في أي بلد من البلدان 
مكانياتالسكان  لما كالبلد المادية والفنية، حيث كلما كان معدل الزيادة في السكان كبيرا  وا 

 نأالدولة الى العمل على تحقيق نسبة اعلى للزيادة في دخلها القومي الحقيقي، غير  ضطرتإ
ت اثر وكفايت أموال اكر هذه الزيادة تتوقف على إمكانيات الدولة المادية والفنية فكلما تواف حدود

مكن تحقيق نسبة اعلى للزيادة في الدخل القومي الحقيقي وبالعكس كلما كانت أ، كلما حسن أ
زيادة في الدخل القومي الحقيقي عادة ما فان نسبة ما يمكن تحقيقه من العوامل نادرة هذه 

 2إلا بزيادة الدخل الوطني. ة السكانيةليكون صغيرا نسبيا، وتحاشي تفاقم المشك

 شةرفع مستوى المعيثانيا: 

 تصاديةقالأهداف التي تسعى التنمية الإيعتبر تحقيق مستوى مرتفع للمعيشة من بين 
س، مسكن ، ملبمأكلات المادية للحياة من يور الى تحقيقيها، ذلك انه من المتعذر تحقيق الضر 

 للصحة والثقافة، ما لم يرتفع مستوى معيشة السكان في هذهتحقيق مستوى ملائم كذا و  وغيرها
ل القومي خير عند الدخالألا يقف تحقيق هذا لتحقيق مثل هذه الغايات. المناطق وبدرجة كافية 

ن الزيادة لأ  3في هيكل الزيادة السكانية.بتغييرات جذرية  ترتبط هذه الزيادةإن  حسب، بلف
دة زيادة الدخل القومي تجعل من المتعذر تحقيق زيامن نسبة  أكبربنسبة عندما تكون السكانية 

 نخفاض مستوى المعيشة.إومن ثم  في متوسط نصيب الفرد من هذا الدخل

 الوطني قتصادللإثالثا: تعديل التركيب النسبي 

ما هذا للدول المتخلفة و  قتصاديالإعي القطاع الغالب على البنيان يعتبر القطاع الزرا
. والأسعاراج للتقلبات في الإنت نتيجةالشديدة قتصادية من التقلبات الإ كثيرلعرضة ليجعلها 

وتغيير  القومي دقتصاللاهو تعديل التركيب النسبي  التنمية الإقتصادية تهدف اليه بين مامن 
                                                           

ة، ، مؤسسة شهاب للنشر والتوزيع، الإسكندريالتنمية الاقتصادية مفهومها نظرياتهامحمد عبد العزيز عجمية، محمد على الليثي، 1 
 .70، ص1994مصر، 

 .70_ 71نفس المرجع السابق، ص 2 
 . 72نفس المرجع السابق، 3 
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لتنمية ا بأمر يراعي القائمون أنيجب  إذطابعه التقليدي خاصة بالنسبة للدول المتخلفة، 
ة موارد البلاد المخصصة للتنميفي هذه الدول تخصيص نسبة غير قليلة من قتصادية الإ
ي بالتوسع ف أوصناعات جديدة  بإنشاءكان ذلك  سوآءا بالصناعة،للنهوض قتصادية الإ

ا سيطرة هحتى يضمنون القضاء على المشاكل العديدة التي تثير الصناعات القائمة، وذلك 
 1 قتصادي.الزراعة على البنيان الإ

 تقليل التفاوت في المداخيل والثروات رابعا:

جسيمة،  بأضراريؤدي الى إصابة المجتمع عادة  لتفاوت بين توزيع الثروات والمداخيلا 
قة الغنية لان الطب كلذالفقر المدقع، بين حالة من الغنى المفرط وحالة  تردده ى ث يعمل عليح

ب صغر ن أموال بسبم عليهلا تنفق ما تحصل غلب الثروة ومعظم الدخل، على أالتي تستحوذ 
بعكس الحالة  ،عليه من دخولتحصل ستهلاك وتدخر الجزء الأكبر مما ميلها الحدي للإ

 تحصل فاق كل مانإستهلاك الى إرتفاع ميلها الحدي للإ بالنسبة للطبقات الفقيرة التي يدفعها
الطويل الى ضعف قدرة الجهاز الإنتاجي  الأجلفي عليه من دخل، وهذا الجزء المكتنز يؤدي 

ي في التقليل من التفاوت ف قتصاديةتظهر أهمية التنمية الإوزيادة تعطل العمال، ومن هنا 
 2توزيع الدخل والثروة.

 قتصادية:أهمية التنمية الإ -2

 3قتصادية فيما يلي:أهمية التنمية الإتتلخص  
 ،زيادة الدخل الحقيقي وبالتالي تحسين معيشة المواطنين -

 ،للمواطنين عمل توفير فرص -

لصحي، احاجات المواطنين وتحسين المستوى  لإشباعالمطلوبة  توفير السلع والخدمات -
 ،والثقافي التعليمي

                                                           

، 03جامعة العلوم الاقتصادية، التجارية والتسيير جامعة الجزائر  إرساء مؤسسة الزكاة بالجزائر، أطروحة دكتوراه،كمال رزيق، 1 
 .24، ص2014، 2013السنة الجامعية: 

 .73، 74محمد عبد العزيز عجمية، مرجع سبق ذكره، ص  2 
 .http:www.eliktisad.com   03/03/2023تصفح يوم: موقع الإلكتروني،3  
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 ،بين طبقات المجتمع قتصاديةوالإتقليل الفوارق الاجتماعية  -

 ،ميزان المدفوعات وضعتحسين  -

 ،لمجتمعاتبا رتقاءالإالهادف والذي من خلاله يتم  ستقراروالإالقومي للدولة  الأمنتحقيق  -

 زيادة الدخل القومي. -

 قتصادية ومعوقاتهاالتنمية الإمتطلبات الث: المطلب الث

 قتصاديةمتطلبات التنمية الإ -1

 :قتصادية متطلبات عدة من بينهاالتنمية الإ تستلزم

 كي ستهلاالإ الإنفاق: أي حجز جزء من الدخل القومي وتحويله الى س المالتراكم حجم رأ
ة هذه يأهم أنلى الإقتصاديين إالذي يعبر عنه عملية تجميع رأس المال، حيث يشير معظم 

نفجار السكاني في البلدان النامية، وافتقارها الى الموارد الإ ىلالعملية في تحقيق التنمية إ
 1سلبا على قدرتها في رفع معدلات نمو الدخل الوطني بشكل كبير. أثرالحقيقية 

 اتمستلزم أحد الأفرادلدى  رات والمعرفةالمها: تعد القدرات، المواهب، الموارد البشرية 
لتنمية هو هدف ا الإنسانن لأ ،التنميةالتنمية الإنتاجية، التي تلعب دورا جدا هام في عملية 

 تريد تحقيقه لرفع مستوى معيشته برفع مستوى دخلههذا من خلال الهدف الذي  ويظهر
  2الحقيقي.

 ادية، قتصالإ التنمية إطارالكتاب حول أهمية هذه الموارد في  : اختلفالموارد الطبيعية
ين تحقيق ويربطون بالمورد الطبيعي يلعب دورا أساسيا في عملية التنمية  أنفهناك من يرى 

دول بين وفرة هذه الموارد في هذه ال فرنسا،مثل إنجلترا و،  النمو في بعض الأقطار المتقدمة
 تحقيق حالة تقدم رغم ستطاعتإ، فهناك من الدول من لا يرون ذلك صحيح أخرونفي حين 

                                                           

دور القطاع التامين في تحقيق التنمية الاقتصادية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، حميدوش حورية، 1 
 .38، ص 2010 /2011، 3جامعة الجزائر

الاقتصادية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم دور الادخار العائلي في تمويل التنمية خلادي نور اليقين،  2 
 .17ص ،2011/ 2012، 3، جامعة الجزائرالاقتصادية
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موارد ة ي تمتلك فيه العديد من الدول المختلفافتقارها النسبي للموارد الطبيعية في الوقت الذ
 طبيعية وفيرة.

 ظرية العلمية ، وعلى النتتمثل في المعرفة العلمية التي تستند على التجارب: التكنولوجيا
توصل الإنتاجية، والمن قدرة المجتمع على تطوير أساليب أداء العمليات  وذلك حتى ترفع

لبات التنمية متط أحدالمعرفة  بالنسبة للمجتمع، والتقدم في هذه أفضلالى أساليب جديدة، 
 1توسيع الطاقات الإنتاجية وتشغيلها. الاقتصادية فبواسطتها تستطيع

 قتصاديةمعوقات التنمية الإ -2

ادية لبعض قتصسعيها الى تحقيق التنمية الإالدول وبصفة خاصة الدول النامية تتعرض 
عن إتمام عملية التنمية وتحقيق الأهداف جهودها  قتحر  أوالتي تضعف  العقبات والعوائق

ية والسياس جتماعيةالإقتصادية، الإ الظروفوتختلف باختلاف  وتتنوع هذه العقبات المنشودة،
وقات من بين مع، و غلبهاأ أوهذه الدول تشترك بها معظم ولكن هناك عقبات  النامية،للدول 

 يلي: ماقتصادية التنمية الإ

 :م بدورها تقس البلد والتيالعقبات التي يكون مصدرها من داخل تمثل  العقبات الداخلية
 قتصادية.إقتصادية وعقبات غير إفئتين عقبات الى 

 نمية ادية، التي تعيق مسار التقتص: وهي التي تتعلق بالعوامل الإقتصاديةالعقبات الإ
 2يلي: في الدول النامية ويمكن حصرها فيما قتصاديةالإ

 ضنخفاإ: من الأمور التي تعاني منها الدول النامية الدخل الوطني ضعف معدل تكوين 
 ستثمار مماوالإ دخارإنخفاض الدخل الموجه للإمستوى الدخل الفردي الذي ينعكس على 

 ان الدولةحرم ىيؤثر علعلى السلع والمنتجات المحلية الذي  الأفرادطلب  ينخفض معه معدل
مشاريعها التنموية، أي حرمانها بما يسمى  من الحصول على رؤوس الأموال اللازمة لتمويل

هذا من  .س المال مما يجعله عقبة في وجه المسيرة التنمويةأتكوين ر  أو الرأسماليبالتراكم 
 نخفاضإفي  وضعف مستوى الدخل الفردي يتسبب ضنخفاإن إف أخرومن جانب  جانب،

                                                           
 .18نفس المرجع السابق، ص 1 
 . 418-433 ص، 2005، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، المدخل الى المالية العامة الإسلامية خالد وليد الشايجي، 2
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لإنتاجية، وبالتالي اعلى تغذيته وصحته وتعليمه مما يؤثر سلبا على كفايته  معدل ما ينفقه الفرد
 تغذيته.سوء  أونخفاض قوته على العمل لمرضه نتيجة لإنخفاض دخله إ

 ة من عقبات التنمييعد نقص الهياكل العامة الأساسية  :نقص الهياكل العامة الأساسية
المستشفيات  ،وسائل المواصلات الحديثة المياه، محطات الطاقة، كالطريق،قتصادية، الإ

ساعد ت أنهاحيث  بلد،، التي تعد من ضروريات العملية التنموية في كل والمدارس وغيرها
نقصها الى  أوالمرافق العامة  أوهذه الهياكل ويؤدي فقدان  التوزيع.و  الإنتاج، التبادلعمليات 

 ثناءأتحرص عليها الدول عموما إعاقة عملية التنمية والتسريع فيها، لذا نجد من الأمور التي 
 .تهالأهميقتصادية توفير هذه المرافق والخدمات العامة نظرا قيامها بعملية التنمية الإ

 غير الإقتصادية المتمثلة في أنماط  املالعو هذه العقبات  تشمل قتصادية:الإعقبات غير ال
ير غالثقافية، الإدارية والسياسية وغيرها من النظم  جتماعية،الإوطبيعة العلاقات والنظم 

ور في تط أوما يحدث من تغير قبول  أوقتصادية التي تؤدي دورا حاسما وهاما في رفض الإ
 1.انحرافها عن أهدافها المنشودة أويكون لها دور في إعاقة التنمية المجتمع والتي 

 هم هذه العوامل:أيلي نذكر  وفيما

 تنمية تقدم ال أمامجتماعية التي قد تشكل عقبة ومن اهم العوامل الإ :جتماعيةوامل الإعال
 وعامل الطبقية. ، الطائفية، العنصريةقرابةلستمرارها هي عامل اا  و 

o زاما يفرض عليه يمثل له الترتباطا وثيقا إقرابته  بأعضاءيرتبط فيه كل فرد : عامل القرابة
حتى ولو في ذلك المصلحة  مخالفة لهذه الرابطة أوكل ما قد يشكل تهديدا يعارض  أن

 العامة للمجتمع.

o التي تجمع  القبيلة أوعرقه  أوطائفته  بأفراد: يرتبط كل فرد عامل الطائفية والعنصرية
لمصلحة العامة لمخالفة حتى ولو في ذلك  الأخرينفيجعله يتحيز لهذه الرابطة دون بينهم، 

العمل  المجتمع في أفرادوتعاون جميع  ترابط التي تتطلب قتصاديةوعائق للتنمية الإ
 تراعى من أنوالتي لابد جتماعية الهامة هذا النوع من العوامل الإيعد    للمصلحة العامة.

                                                           

 .49ص ،1983، دار النهضة العربية، القاهرة،التنمية الاقتصادية محمد زكي شافعي، 1 
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 أعدادين بعادة هذه الروابط تربط  لأنها، قتصاديةل منظمي ومخططي عملية التنمية الإقب
 ستعمار الغربي لها.والتي كانت أسبابها الإ في المجتمع الواحد الأفرادكبيرة من 

o حماية مصالحهم الخاصة دون : حيث يتعاون فيه أعضاء طبقة ما على عامل الطبقية
تزداد خطورة هذا   التنمية. أماميجعلها عائقا وعقبة في المجتمع مما  الأخرينمصالح 

 ستغلالها فيا  و طائفة ما من السيطرة على السلطة الحاكمة  أفرادالعامل عندما يتمكن 
مصلحة التجاه خدمة مصالحها الخاصة دون إسية بوالقرارات السيا توجيه عملية التنمية

الإمكانيات والطاقات الوطنية في غير الصالح العام، ن ذلك يؤدي الى هدر العامة، لأ
انخفاض و  كذلك من سوء التوزيع للدخل القومي وعدم تحقيق الرفاهية الاقتصاديةزيد وي

اءات هجرة الكف أوفي المطالبة بحقوقهم  الأفرادنصراف لإ، للمجتمعمستوى الإنتاجية 
واجه التي ت قتصاديةبات غير الإالعق أشهروتعد هذه العقبة من   1.ورؤوس الأموال للخارج

طبقة الأغنياء على حكم البلاد، فتسير مصالح البلاد الدول النامية نتيجة لسيطرة 
التي  ومجالس نيابية، بينما الدول المتقدمة وضعت دساتير وضوابط لمصلحتها الخاصة
 .تقيد السلطة الحاكمة

 :العوامل الثقافية 

 والمعتقدات. التقاليد، القيمالعوامل الثقافية نجد  أبرزمن 

o :بالقيم السائدة و  والأجدادعن الإباء يلتزمون بالتقاليد الموروثة  الأفرادقد نجد  التقاليد والقيم
 مامأالمطلوب في التنمية، فيكون بذلك عقبة قد تتعارض والتطور  في المجتمع، والتي
قبالهمهتمامهم إ،كعدم  نجاح عملية التنمية لعل هذه التقاليد ، و التطبيقيعلى التعليم الفني  وا 

فرهم هذه الدول لين أهلفي نفوس التي غرسها المستعمر الغربي  توالمعتقدامن الأمور 
خرج ، مما نتج عن ذلك تستنزاف خيراتها لصالحه الخاصا  السيطرة و  منها ويسهل عليه

ين ستيعابهم في حإالوظائف المتاحة عن  كبيرة ذات التعليم النظري الذي عجزت أعداد
 عن بعض الأفراد أحجام رما يفس، وهذا العاملة الفنية  للأيديفي حاجة هذه الدول  أن

                                                           

 .423 422ص ،خالد وليد الشايجي، مرجع سبق ذكره1 
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يها التي يرفض ف والوظائف في الدول النامية وبشكل خاص في الدول النفطية الأعمال
 1الحرفية والفنية. والأعمالالعمل في الوظائف  الأفراد

o :مسيرة  مامأقتصادية التي قد تشكل عقبة لعقيدة والدين من العوامل غير الإتعد ا العقيدة
دفع تالدين والعقيدة من اهم الدوافع التي ، وقد يكون من اهم عوامل نجاحها، لان التنمية
فشالعدم المشاركة  أوللمشاركة  إماالفرد  رها من الأمور التي يصعب تغي لأنها، التنمية وا 
لة الأمث أطرفمن لعل  .والإقناععن طريق الحجة  إلاخارجة  أطرافمن  عليها التأثير أو

من معارضة لبرنامجها التنموي للمجتمع الهندي الذي مة الأغذية والزراعة ظما لفته من
ي بتربية الحيوانات لحل مشكلة نقص الغذاء من قبل الطائفة الهندوسية بسبب كان يقض

ها، ولقد يقدسون لأنهموفوائدها الأخرى  على ذبح البقر للاستفادة من لحومهاعتراضهم إ
تسهم في حل مشكلة الغذاء، وكذلك  أناس كان يمكن ر  مليون 200ب  الأبقارقدرت كمية 

حاصيل نسبة كبيرة من م وتأكلالتي تتلف  نالفئراقتل رفضت طائفة أخرى من الهنود 
 2تعبدها وتقدسها. لأنهاوذلك  الحبوب

 لان ، قتصاديةنجاح تاو إعاقة عملية التنمية الإلها دور أساسي وهام في إ :العوامل الإدارية
 ى تسيرالتنمية حت الإدارات والمؤسسات الحكومية تؤدي دورا رئيسيا في تحريك وقيادة عجلة

وقيادات إدارية  إداريجهاز  لىعملية التنمية تحتاج إإن  وفق الطريق المرسوم لها والمنشود.
رادة وخطا متسارعة وتنظيمية تكون قادرة على إدارة  تيح لها توتوجيه عملية التنمية بكفاءة وا 

 جوه.الو  أفضلحسن تصريف الأمور على 

ة معظم الأجهز ن الحكومي عقبة للتنمية، لأ الجهازوفي الدول النامية غالبا ما يكون 
 أمامة الحكومية عقب الأجهزةهذه  نلا تكو  بسيطة، ولكيالحكومية فيها تكون عادة ذات خبرة 

مهم وقبولهم لكسب دع الأفرادالبيئة الصالحة لنجاح التنمية، وتهيئة  تهيئ أنالتنمية عليها 
 ن بدون مشاركتهم لن تنجح التنمية مهما كانت الإمكانات متوفرة.لأ وتجاوبهم معها في العمل،

                                                           

 .54، ص1985جامعة الملك سيعود، الرياض، طبعة أولى، التنمية الاقتصادية بين النظرية وواقع الدول النامية،فايز الحبيب،  1 
 .29، نفس المرجع السابق، ص فايز الحبيب 2 
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ة الإنتاجية في المشاريع التنموي ستثمارمعها والإ بالإضافة الى تشجيع القطاع الخاص للتعاون  
 عتطيلا يسلنجاح التنمية وخاصة التي  المرافق والخدمات العامة اللازمة الهياكل، وتوفير

 1مع قلة مردودها. ستثمار فيها نظرا لضخامة تكاليفهاالقطاع الخاص الإ

 الدول من  ذهي هلها دور كبير في إعاقة المسيرة التنموية، لما يكثر ف :العوامل السياسية
ي ف نقلابات العسكرية وعدم الثقة في الخيارات السياسية وفقدان الحزمالثروات الشعبية والإ

 فيما بينها. ستمرار في الخطط المرسومة وكثرة الحروب والنزاعات السياسيةالإ

بطاءكل هذه العوامل تسبب في إعاقة  ن م العملية الإنمائية لهذه الدول لما تتكبده وا 
 مامأعامة الأساسية التي ستقلل من الإمكانيات والطاقات نية البخسائر مادية وبشرية وتدمير ال

 .عملية التنمية

 نذكر منها: جتماعيةا  قتصادية و إا أثارلهذه العوامل السياسية  أنكما 

 ،والسياسية قتصاديةالإفي القرارات  ستقرارالإعدم  -

ستثمارها إداخل هذه الدول مما يدعوهم الى  ستثمارالإالأموال من طمئنان أصحاب إعدم  -
 ،في الخارج

 ،زيادة حدة التفاوت في توزيع الدخل الوطني -

 2الخارجي داخل هذه الدول. ستثمارالإنخفاض حجم إ -

 :العقبات الخارجية 

النامية والناجمة عن طبيعة الظروف  هي العقبات التي يكون مصدرها من خارج البلاد      
الدول النامية بالدول الصناعية المتقدمة وتظهر هذه العقبات  الدولية ونوع العلاقات التي تربط

 3في المظاهر التالية:

                                                           

 29فايز الحبيب، مرجع سبق ذكره، ص  1 
 .53ص نفس المرحع السابق، 2 
 . 58_ 69محمد زكي شافعي، مرجع سبق ذكره، ص3 
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لشركات الدول النامية والمتقدمة من سيطرة بين ا شروط التبادل التجاري الدولي الذي يرتبط -
والذي يكون دائما لغير صالح الدول  على السوق الدولية، حتكارية متعددة الجنسياتالإ

الأولية غير المصنعة والتي غالبا  ةالمادتستورد الدول المتقدمة من الدول النامية  النامية.
منها  سوآءاع التامة الصن توالمنتجاما تكون بأسعار منخفضة بينما تبيع وتصدر لها السلع 

 تباعتيهالالدول النامية على ذلك تعترض  أنالإنتاجية بأسعار مرتفعة دون  أوستهلاكية الإ
ات الدول منتجأسعار رتفاع إليف كبيرة عند اهذه الأخيرة تكيحمل  الأمروهذا قتصادية، الإ

 ستقرار خططها التنموية،إوعدم  هامدفعات ختلال موازينإسيؤدي الى  مماالمتقدمة 

ول الصناعية المتقدمة ورؤوس الأموال المقدمة من الد القروض نتقالا  خضوع المساعدات و  -
 مامأفي صالح الدول النامية وتمثل عقبة  عتبارات السياسية التي لا تكونللشروط والإ

 تنميتها.

 قتصادية ومؤشراتهاالتنمية الإستراتيجيات إالمبحث الثاني: ا

 قتصاديةب الأول: وسائل تمويل التنمية الإالمطل

تثمار سالتنمية الإقتصادية والتي يشكل الإيعتبر التمويل العامل الأساسي في عملية 
ك يحتاج ستثمار وان ذلقتصاديا هو الإإجوهرها، ذلك لان مفتاح التنمية في البلدان المتخلفة 

ات أساسا على المدخر دخارات حقيقية، أي مختلف وسائل الإنتاج والتمويل يعتمد إالى وجود 
وتساندها في ذلك المدخرات الأجنبية من قروض ومساعدات  وسائل محلية()الوطنية 

  1.(أجنبيةوسائل )أجنبية واستثمارات 

 :الوسائل المحلية -1

قتصادية تقع على عاتق المصادر الذاتية، وهذا الأولى لعملية التنمية الإالمسؤولية  إن
 صليةأبيات التمويل الخارجي من جهة، ولكن تكون التنمية المستحدثة تجنبا للوقوع في سل

صادر التمويل الداخلي للتنمية المجتمع من جهة أخرى، وتنقسم م وظروفنابعة من بيئة 
 يلي: قتصادية كماالإ

                                                           
 .782، ص7002، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن،التنمية الاقتصادية نظريات وسياسات وموضوعاتمدحت القريشي،  1
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 : وهي تنقسم الى:دخاراتالإ -أ

 1:التاليةلعائلي الصور ا دخارالإ ويأخذ :العائليدخار لإا 

 تنشئها المختلفة التيالتامين والمعاشات وحصيلة الصناديق  كأقساطالمدخرات التعاقدية  -

 الهيئات،المؤسسات مختلف 

أصول  أو بها في صورة نقود يحتفظونوالذين  بالأفرادالخاصة  الزيادة في الأصول النقدية -
 وأكانت جارية  سوآءاتأخذ شكل ودائع لدى المصاريف  أوأخرى كالحلي والمجوهرات 

 في شراء الأوراق المالية، تستخدم أو آجلة

ي البيئات فوالمساكن التي تنتشر  المتاجر الأراضي، المزارع،ستثمار المباشر في اقتناء الإ -
 ،المستثمرخر هو نفسه ددخار، المستثمار الإالريفية حيث يصاحب الإ

ى من النسبة الكبر  أنوالملاحظ في البلدان النامية  سابقة،سداد الديون وقابلة التزامات  -
تكون هناك سياسات ترشيد الإستهلاك وتشجيع  أنستهلاك، لذا لابد نحو الإالدخل تذهب 

 بمختلف الوسائل الفعالة. دخارالإ

 الأعمالدخار قطاع إ: 

الشركات الزراعية، الصناعية، التجارية والخدمية بادخاره،  المنشآت،به  مما تقو هو كل 
يتوقف ، و قتصادياإفي الدول المتقدمة  دخار جميعاالإهم مصادر أوتعتبر مدخرات هذا القطاع 

 ،على حجم القطاع، الأرباح المحققة وعلى سياسة توزيع تلك الأرباح الأعمالدخار قطاع إ
منتظمة و  كذلك كلما كانت سياسة توزيع الأرباح غير مستقرةفكلما كانت كبيرة زادت المدخرات، 

نخفاض لى الإتميل افي فترات الرواج والرخاء بينما  المنشآتدخار إفانه يترتب على ذلك زيادة 
، يتوقف على حجمه الأعمال دخار قطاعإ. كذلك فان والركودختفاء في فترات الكساد الإ أو

 2، برامجه وخططه في المستقبل.طبيعته

                                                           

 -التنمية الاقتصادية بين النظرية والتطبيق )النظرياتإيمان عطية ناصف، علي عبد الوهاب نجا،  محمد عزيز عجمية، 1 
 .720، ص 7002، الدار الجامعية، الإسكندرية ،التمويل( -الاستراتيجيات

 .721، ص نفس المرجع السابق 2
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 دخار الحكومي:الإ 

دخار الحكومي بالفرق بين الإيرادات الحكومية الجارية والمصروفات الحكومية الإيتحقق 
في حالة )الديون ستثمارات وتسديد أقساط ان هناك فائضا اتجه الى تمويل الإالجارية، فان ك

(، حالة وجود عجزفي )الجارية زادت النفقات الجارية على الإيرادات  إذا أمامديونية الحكومة( 
عن طريق طبع نقود  أويتم تمويله عن طريق السحب من مدخرات القطاعات الأخرى  نهإف

ائض ف وتعمل دائما الحكومات على تنمية مواردها وعلى ضغط نفقاتها بغية تحقيق جديدة
 1ستثمار والتنمية المستهدفة.توجهه الى ضروب ومجالات الإ

 الضرائب: -ب

، وتمثل اقتطاعا نهائيا من جانب الدولة الإجباريدخار وان الإلأتعتبر الضرائب لونا من 
 هتداء الى الضرائب التي تعود عليهاكثيرا ما تجد الدولة صعوبة في الإ، و الأفرادمن دخول 

عتبر التهرب منها، وت محاولة أوقتصادي نة ولا تؤدي الى إعاقة النشاط الإبأكثر حصيلة ممك
م إجراء غير تضخمي خاصة اذا تب مصدرا تمويليا متميزا عن باقي المصادر، بكونها الضرائ

بي تتمثل التمويل الضري على أنماط معينة من الضرائب، ومن بين المزايا التي يوفرها  عتمادالإ
وء الى اللج أوعلى الإخضاع الضريبي غير محدودة، بخلاف الإصدار النقدي  في قدرة الدولة

 2العام. كتتابالإ

 التمويل بالتضخم: -ج

ما تعجز ل لى الإصدار النقدي كوسيلة من وسائل تمويل النفقات العامةإتلجا الحكومات 
ود من النقيخلق كمية إضافية  الإيرادات العامة من ضرائب ورسوم عن تغطية ذلك، وهذا ما

 3ستخدامها في تغطية العجز.تؤول الى الدولة لإ

                                                           

 .747نفس المرجع السابق، ص1 
 .727، ص7002، الجزائر،3، ديوان المطبوعات الجامعية، طالاقتصادية الكليةالمدخل الى السياسات عبد المجيد قدي، 2 
حول  مداخلة بالملتقى العلمي الدولي نحو ميزة نسبية للاقتصاد الجزائري عن طريق تفعيل أدوات السياسة المالية، موسى رحماني،3 

 .04، ص7004 نوفمبر 30-71" السياسات الاقتصادية واقع وأفاق، جامعة تلمسان، الجزائر 
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، وقد الإجباريدخار لتكوين الإ هذا النوع من التمويل يعتبر من الوسائل المهمة أنرغم 
يل سياسة التمو  أن، ورغم كانت هناك موارد معطلة إذايخلق جوا ملائما للتوسع في الإنتاج 
ي فترات ف قتصاديحة في تمويل التوسع في النشاط الإالتضخمي في الدول النامية بدت ناج

هذا ينتابه بعض الشك في الأوقات العادية، وذلك بسبب حساسية الدول  أن إلا الحروب،
 1متخلفة للتضخم النقدي، وهذا راجع الى:ال

 ،عدم مرونة عناصر الإنتاج أوقلة  -

 ،نخفاض الدخول الحقيقيةإالتوتر الاجتماعي الذي ينجم عن  -

 ستيراد.تجاري بسبب زيادة الميل الحدي للإالضغط الكبير على الميزان ال -

 قتراض الداخلي:الإ -د

سوآءا غير، الدولة من الك المبالغ النقدية التي تستدينها في تلتتمثل القروض الداخلية 
مع التعهد بردها وبدفع فوائد عنها وفقا لشروط معينة،  عامة أوهيئات خاصة  أم أفراد اكانو 

 يوندال ءيالإنمائي لا يزيد من عب تمويلالجل اللجوء لهذا النوع من القروض من أ أنوالواقع 
 2ستهداف التضخم.إ أوتمويل التنمية  قتصاد الوطني، ويكون الهدف منهللإ الإجمالية

 :قتصاديةلتمويل التنمية الإ الوسائل الأجنبية -2

ستثمار في الدول الإ بحاجات الوفاءعن نظرا لعدم كفاية المصادر المحلية للتمويل 
 الحصول على التمويل المطلوبتلجا الى  فإنهادخارية واسعة، إ، أي نظرا لوجود فجوة يةمالنا

ملا بستغناء عن هذه المصادر من التمويل التي تقوم مصادر الخارجية. ولا يمكن الإمن ال
 3الفجوة الادخارية.

                                                           

 .757-757محمد عبد العزيز عجمية، إيمان عطية ناصف، على عبد الوهاب نجا، مرجع سبق ذكره، ص 1 
 .727عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذكره، ص2 
 .777، ص 7007الدار الجامعية للنشر والتوزيع، الإسكندرية،  السياسات المالية،حامد عبد الحميد دراز، 3 
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 1هما:وتنقسم وسائل التمويل الخارجية الى قسمين 

 بدورها الى قسمين هما:تقسم التمويل الخاصة:  مصادر -أ

 ل على ستثمارات الأجنبية تحصالبلدان المضيفة للإ أنيرى البعض ستثمارات الأجنبية: الإ
لى دينا عيشكل  أنستثمار يمثل مصدر للتمويل دون هذا الإ أنذلك  الكثير من المنافع،

راس لب تج لأنهاالمستلم، كما انه يمثل حزمة إنتاجية تصاحبها خدمات ذات طبيعة إنتاجية، 
هذا  ،المال المادي متضمنا تكنولوجيا متقدمة وخبرة إدارية وتسويقية وسلع ذات نوعية جيدة

عني مقابل هذا قد لا ت2بالإضافة الى رفع كفاءة الموارد المحلية وتشغيل الموارد العاطلة.
تثمارات في سذا لم تخصص هذه الإإدان المضيفة، المباشرة الكثير للبلستثمارات الأجنبية الإ

    3.كثر إنتاجية تتمتع بمزايا نسبيةأمشروعات 

ستثمار الأجنبي للبلدان النامية، يتعين عليها تحقيق الأهداف المرجوة من الإوبهدف 
 ، كما ينبغي عليها إزالة التشوهاتالتكاليفتعظم المنافع وتقلل من ي الت تسياسا إعداد

ي وتوجيهه ستثمار الأجنبالخارج، والتحكم في الإقتصاد نحو وفتح الإ قتصاداتهاإالموجودة في 
 قتصاد الوطني.تنمية الإنحو 

 دفقة الأجنبية المت المدخراتأنواع  أكبر: تعتبر القروض التجارية من القروض التجارية
 4نمت بشكل سريع، وتتكون هذه القروض من:للبلدان النامية والتي 

o ظةالمحفستثمارات إ أشكال أحدبقروض السندات، وهي  فما يعر : وهو القروض المالية 
 .المالية

o س المال.أوهي القناة الأحدث لتحولات ر  لقروض المصرفية التجارية:ا 

                                                           

 .718مرجع سبق ذكره، صمدحت القريشي، 1 
 .21، ص7118، عمان،07، دار الكرمل، ط مقدمة في التنمية والتخطيط الاقتصاديحربي محمد موسى عريقات،  2 
داخلة متقييم سياسة الحوافز الضريبية ودورها في جذب الاستثمارات الأجنبية "دراسة تقييمية لتجربة مصر وسوريا"، نعيم فهم حنا، 3 

 .71، ص 7003سبتمبر،  73-77، كلية التجارة جامعة الإسكندرية، مصر 77والتنمية وتحديات القرن  بمؤتمر الاستثمار
 .702_702مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص4 
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 لتصدير ا ئتماناتإالشركات المصدرة ومصاريفها التجارية تعرض  إنئتمانات التصدير: إ
ن الاستيراد. الدفع ع لتأخيرخلال السماح  كوسيلة لتشجيع المبيعات مندة ر المستو  الى البلدان
ائر لهم حتمالات حدوث خسإيمنح للمصدرين ضد ئتمانات التصدير نوعا من التامين إوتعتبر 

 1المستوردة. من جراء عدم دفع المستوردين قيمة البضاعة

 :نوعين من التدفقات:فقات الرسمية تشمل التد مصادر التمويل الرسمية 

o  :تتكون من:التدفقات الثنائية 

  المساعدات. أوالمنح 

  الأجلالقروض بنوعيها الطويلة والقصيرة. 

o  :تتمثل المصادر الرئيسية لتدفق المساعدات متعددة تدفقات المساعدات متعددة الأطراف
ل الدولية، وكالة التمويوالتعمير، وكالة التنمية الدولية،  للإنشاءالأطراف في البنك الدولي 

 وكذا الأمم المتحدة والبنوك التنموية الإقليمية.

 قتصاديةلمطلب الثاني: مؤشرات التنمية الإا

 قضاياربع ث توجد أي، حونوعيةة يكم جتماعية،ا  و قتصادية إن يؤشرات التنمية ما بتتنوع م
جاد يإ وسيلةو  المتغيراتهذه  أهمية وتقدير المتغيراتار يختإهي  للتنميةلوضع مؤشر  أساسية

  2.ستخدامهإوفائدة هذا المؤشر وجدوى  مؤشر مركب

 ظاهرة ما يتطلب فرزستعمالها في تقييم ا  الوصول الى عدد محدود من المؤشرات و  إن
بقا بالمعلومات والمفاضلة بينها ط هو متاح من المؤشرات ومقارنتها في مدى غناها النسبي ما

                                                           

وم ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في العلالتنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائرهشام بوعافية،  1 
 .27.ص7072-7072التسيير تخصص نقود ومالية، جامعة جزائر ،

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات ، 0202_0222السياسة النقدية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية مع الإشارة لحالة الجزائر إسماعيل صاري، 2  
-7077العلوم الاقتصادية، التجارية وعلوم التسيير، الجزائر، نيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية، جامعة الدكتور يحي فارس المدية كلية

 .32، ص 7077
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 أنه قتصادية، عليإجتماعي مؤشرا للتنمية الإ أوقتصادي إيسمى متغير ولكي  1لهذا المعيار.
  2حالتها. أوبعض العوامل التي تشكل عملية التنمية  يمثل

امج حسب بر ن عددها أقتصادية، غير نمية الإنوعين من مؤشرات التنقتصر  أنيمكن 
 المتحدة للتنمية يفوق ذلك:الأمم 

  قتصادية:الإالمؤشرات  -1

تقدم  أنجتماعي للبلد، ويمكن صف هذه المؤشرات خصائص الجهاز الإقتصادي والإت
لفة على شكل نسب مخت أوكالدخل السنوي للفرد، ، إجماليةشكل معدل متوسط من كتلة  على

تقدم على  أن يمكن كماالديون،  أو ستيرادالإ أومن الناتج الوطني الإجمالي، كمعدل التصدير 
ؤشرات هذه الم أبرز، ومن شكل نسب فيما بينها، كخدمة الدين بالنسبة الى قيمة الصادرات

 3نذكر:

وهو عنصر مهم في قياس نوعية الحياة، يعتمد على : نصيب الفرد من الناتج الوطني -أ
ين بالناتج الوطني من جهة وحجم السكان من جهة أخرى، فكلما كان الفرق  هما:عاملين 

نه غير أر ، غيأكبركلما كان نصيب الفرد  كبيرة،ونسبة زيادة السكان  الناتج نسبة زيادة
 لأضرارالتغطية  قتطاع جزء من الدخلإن التنمية المستدامة تتطلب كاف ويفتقر للدقة، لأ

رور مع مقتطاع يعني مزيدا من الإ ما السلبية لزيادة النمو، وهو نعكاساتالناتجة عن الإ
 ستدامة.الإس المال مع الزمن، وهو ما يتناقض مع أالذي يعني تناقص ر  الأمرالزمن، 

ستثمار تعبر عن مدى حصة الإ إنستثمار في الناتج الوطني الإجمالي: حصة الإ-ب
في تكوين الطاقات الإنتاجية  مدخراتلستخدام اإزيادته وتوسعه، أي هي زيادة وتوسع 

ة على الطاقات الإنتاجية القائم السلع والخدمات، والمحافظة إنتاجالجديدة اللازمة لعمليات 
 المتزايد للسكان الناتج عن زيادة السكان من ستجابة لتلبية الطلبتجديدها، بهدف الإ أو

ستثمار الى دفع أخرى، ويؤدي المناخ الجيد للإهة ججهة، وتحسن مستوى المعيشة من 

                                                           

 .752إبراهيم العيسوي، ص1 
 .7محمد عدنان وديع، ص2 
، أطروحة دكتوراه غير منشورة، حدود التنمية المستدامة في الاستجابة لتحديات الحاضر والمستقبل دراسة حالة الجزائرمحي الدين حمداني، 3 

 .702-705، ص7001الجزائر جامعة 
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ستثمار وتحسين الإنتاجية، يعمل ذلك على عن طريق تشجيع الإ، الأمامعجلة النمو الى 
نتاجية، بمزيد من الإمما يسمح  تعزيز النمو عبر توفير المزيد من المدخرات لعملية الإنتاج،

نسبة  الذي ينتج عنه تخفيض الأمرالوطني، رتفاع بنصيب الفرد من الناتج وبالتالي الإ
 الفقر.

نمافحسب، ستثمار تثمار ومناخه لا يكمن في كمية الإسمقياس نجاح الإ انغير  ي نوعية ف وا 
 زيادة النمو لا تعتمد على كمية العملستثمار. وان أيضا بمناخ الإ تتأثرستثمار التي الإ
ذافقط بقدر ما تعتمد على الكفاءة الإنتاجية لهده العناصر، س المال أور  امل ع أهمل وا 

ن النمو الحد م الكفاءة الإنتاجية فانه يؤدي الى الحد من عامل التطوير الإنتاجي وبالتالي
 1وكذا التنمية الشاملة.

ة البشري ةيالوصول بالرفاه أنقتصاد يرى علماء الإالتحكم في الإنتاجية والمديونية:  -ج
ويمكن تحقيق ذلك أساس من أنشطة  2للتنمية، الأسمىالهدف الأقصى هو  الى حدهإ

لإنتاج الفرص الرئيسية ل تهيئوالصناعية التي الصناعة والتجارة، والمؤسسات التجارية 
ر تحسين الرفاهية. ويعتب أولا يقود بالضرورة الى الرخاء  تحقيق ذلك    والتوظيف، ولكن 

موارد، وفي ستخدام الإ ستخدام تكنولوجيا وعمليات تزيد من كفاءةإالإنتاج واستدامته بانظام 
تنمية والتجارة. وبهذا فان ال ستدامة للصناعةطريقا هاما نحو تحقيق الإ تهيئنفس الوقت 

هارات إنماء المقتصادية تسعى الى تحديث أساليب الإنتاج ورفع مستوياته من خلال الإ
 3ة.والطاقات البشري

يادة التنوع ز  والقدرة على التنافس أمور لازمة لتشجيع الإبداعوتشجيع تسهيل  أنكما 
لتصديرية اكتساب الميزة التنافسية إوالكفاءة والخيارات المؤثرة، وهو ما يسمح للمؤسسات ب

  4ستدامة الصادرات السلعية والخدماتية، والتي تسمح بتحسين وضعية الفقراء.إالتي تضمن 

                                                           

قتصادية مجلة االتكامل الاقتصادي العربي والتنمية الاقتصادية في إطار التدافع الاقتصادي والشراكة،  علي كساب، محمد راتول، 1 
 .77شمال إفريقيا، العدد الأول، الجزائر، ص

، مداخلة بالملتقى اقتصاد البيئة وأثره على التنمية المستدامة أبعاد التنمية المستدامة مع الإشارة الى تجربة هولندا،مبارك بوعشة، 2 
 .07، ص7008اكتوبر 77-77سكيكدة، الجزائر، 7155أوت  70جامعة 

، جامعة البلقاء 07دار الصفاء للنشر، طدراسات في التنمية الاقتصادية استراتيجيات التصنيع والتحول الهيكلي، معروف هوشيار، 3 
 .77، ص7005التطبيقية،

 .702محي الدين حمداني، مرجع سبق ذكره، ص4 
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المنشودة، تسريع معدلات النمو تحقيق هذا الهدف )التنمية  أنالى وتجدر الإشارة 
يصطدم بجملة من المعوقات والمشاكل التي تتمحور أساسا في انخفاض حجم قتصادي( الإ

نامية الدول ال معظملذلك لجات ، المدخرات الوطنية وعدم كفايتها لتمويل عمليات التنمية
زمة يدها بالعملة الأجنبية اللاوتزو  لسد النقص في الموارد المحليةلى التمويل الخارجي، إ
 ستيراد السلع والخدمات الضرورية للتنمية.لإ

نيات على يتالس التي كان ينظر اليها خلال عقدي الخمسينيات والتدفقات ولكن هذه 
لبا س المال، انعكست سأمضمونة لدفع عجلة التنمية بمساهمتها في توفير عنصر ر  أنها

هم عوائق اليوم تمثل ا أعباؤهاهذه البلدان المدينة، وأصبحت على عمليات التنمية في معظم 
تبعية من علاقات القتصادي، في حين كان ينبغي العمل على الحد والإستقرار الإ التنمية

ع معدل تهدف الى رف ةتصحيحي ستراتيجيةإتجاه نحو على الذات والإعتماد الخارجية، والإ
هتمام في الوضعية الراهنة بالديون الخارجية دليل على عمق الإتزايد  أنالصادرات، كما 

 قتصادية حاضرا ومستقبلا.الإالمشكلة وعلاقاتها بالتنمية  بأبعادالوعي 

 :جتماعيةالمؤشرات الإ -2

في أواخر الستينات لمعالجة نقائص المؤشرات  جتماعيةالمؤشرات الإظهرت حركة 
سيع جتماعية من خلال تو للتعبير عن الوقائع والتغيرات الإقتصادية والإالمتعارف عليها 

 تخطيط جتماعية ومنها،، لتضم طيفا واسعا من القضايا الإقتصاديةالإحصائية الإالتحليلات 
 أكثرهاختيار إجل أدراسة بدائل للسياسات المتبعة من التنمية وتقييم التقدم في تحقيق أهدافها و 

للأفراد والأسر، مثل  جتماعي العميقوتوجهت هذه الحركة الى مناطق الإهتمام الإ ملاءمة،
 تلبية الحاجات الأساسية وتوفير النمو والرفاه.

 ل،تهتم بالغايات كما تهتم بالوسائ عن معدل الدخل الفردي، بانها تتمتاز هذه المؤشرا
  1.التأخرتشير الى فجوة  أنهالى المتوسط، كما إتظهر جانب التوزيع إضافة  وأنها

                                                           

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية  ، السياسة النقدية ودورها في دعم التنمية الاقتصادية،إسماعيل صاري1 
، 7077-7077،رة، الجزائتخصص اقتصاد ومالية دولية، جامعة الدكتور يحي فارس المدية كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجاري

 .40ص
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ان معظم ف بقابلية نسبية للقياس المباشر،قتصادية في التنمية تمتاز كانت الجوانب الإ إذا
ات ليست معرفة بوضوح، لذا فان هذه المؤشر  أومباشرة  جتماعية غير قابلة للقياسالجوانب الإ
 والأمن جتماعيةجزئي لبعض المؤشرات، كالعدالة الإياس كتقريب وق بشكل شائعتستعمل 

 1جتماعية نذكر:. ومن هذه المؤشرات الإجتماعيةوعناصر أخرى في السياسة الإ
عادة توزيع الدخل والخدمات -  ،الفقر وا 

 مستوى التغذية والصحة، -

 نتشار التعليم.إمدى  -

    قتصاديةإستراتيجيات التنمية الإالمطلب الثالث: 

الطاقة  ةقتصادية تهدف إلى زيادقتصاديين على أن عملية التنمية الإيتفق الكثير من الإ
ق ذلك، اللازمة لتحقي ستثماراتالإ الإنتاجية، ويعتمد هذا بدوره على العديد من العوامل أهمها

قتصادية، ة الإالملائمة لعمليات التنمي ختيار الإستراتيجيةإويتعين على القائمين بعملية التنمية 
 .ومن ثم تحقيق الأهداف المطلوبة قتصاد،ساعد على تحقيق النمو والتقدم الإالتي ت

 : الدفعة القوية نظرية -1

ن م " حيث ينطلق في تبريره للدفعة القوية Rosentein Rodanصاحب هذه النظرية " 
عملية أ تبد نأالتصنيع هو سبيل التنمية في البلدان المتخلفة، على  أنفرضية أساسية مفادها 

تية ستثمارات في البنية التححجم ضخم من الإ توظيفبشكل دفعة قوية من خلال التصنيع 
دور  ن يكون للدولةأعات الضخمة غير قابلة للتجزئة، و وهذه المشرو وتدريب القوى العاملة 

مشروعات التصنيع، فالسوق المحلية الضيقة والمحدودة لا بارز في عملية التخطيط وتنفيذ 
ل جتماعي وان تدخحث عن الربح الخاص وليس الربح الإالذي يبتحفز المستثمر الخاص 

 .الدولة ضروري لضمان توفير الموارد المحلية

بتحقيق الوافرات الخارجية، وان مثل هذه الوافرات تنتج الدفعة القوية  بني Rodan يبرر
لإنتاج ذو ن اإمال غير قابل للتجزئة وبالتالي فس الأر  أنعدم التجزئة والذي يعني  ظاهرةعن 

                                                           

 .10-81ص، 7008الإسكندرية، ، دار الوفاء لدنيا للطباعة والنشرنظريات وسياسات التنمية الاقتصادية، محمد صفوت قابل، 1 
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س المال بشكل أكثر كفاءة من الإنتاج ذي أيشتغل وان يستثمر ر  أننه أالحجم الكبير من ش
 1:ثلاث أنواع للتجزئة بين  Rodanالحجم الصغير، ويفرق   

ات العمليأو الإنتاج و أي عدم التجزئة في المستلزمات التجزئة في دالة الإنتاج: عدم  -أ
مال أس الالتجزئة وهو را هم مثال لعدمأالتصنيعية والتي تقود الى زيادة العوائد، وا

 جتماعي الذي يشتمل على صناعات أساسية والتي لها فترة نضج طويلة.الإ

ظاهرة عدم التجزئة في الطلب المكمل تتطلب إقامة  إنم الطلب في دالة الإنتاج: عد -ب
المعتمدة على بعضها في البلدان المتخلفة مما يساعد على تامين الطلب لكل الصناعات 

 عتمادا على بعضها البعض.إ هذه الصناعات

ب قدرا يتطل ستثماراتالحجم الكبير من الإ إنعدم التجزئة في جانب العرض للمدخرات:  -ج
يمكن و  كبيرا من المدخرات، وهذا ما قد لا يتحقق في البلدان ذات الدخل الفردي المنخفض

للإدخار اعلى من الميل المتوسط التغلب على هذه المشكلة في حالة كون الميل الحدي 
  دخار. للإ

 :النمو المتوازن تيجيةاسترا -2

في صيغة ،  Nurkseفكرة الدفعة القوية ، والتي قدمها فيما بعد  "Rodan " لقد صاغ
مشكلة على   " Nurkse ويركز" ستراتيجية النمو المتوازن إ أوتسمية نظرية  ديثة أخذتح

 نأالناجمة عن تدني مستوى الدخل، وبالتالي ضيق حجم السوق مؤكدا  الحلقة المفرغة للفقر
عريضة  ن خلال جبهةبتوسيع حجم السوق ، الذي يتحقق م إلاكسر الحلقة المفرغة لا يتحقق 

يث تنمو بححد او  أنستهلاكية وتطوير جميع القطاعات في من الإستثمارات في الصناعات الإ
جميع القطاعات في نفس الوقت، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين القطاع الصناعي 

لى ع تقدم الصناعة، وعليه فان النظرية تعتمد أماموالزراعي حتى لا يمثل تخلف الزراعة عقبة 
وق حاجات الس لإشباعستهلاكية الإستثمارات التي توجه نحو السلع برنامج ضخم من الإ

 2 المحلية وليس لغرض التصدير على الأقل في المرحلة الأولى.

                                                           

 .17- 88مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص1 
 انظر:2 
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لتوازن ين ل انظرية تحقيق التوازن بين جهة العرض والطلب من خلاكذلك تتطلب هذه ال
طاع المحلي والتوازن بين الق الرأسماليةستهلاكية وبينها وبين الصناعات مختلف الصناعات الإ

 والخارجي.

 نأالموارد المالية يأتي من الموارد المحلية والتي ينبغي توفير  أن"  Nurkse يري "
و توازن ليس نمالى المقصود بالنمو الميكون مصدرها القطاع الزراعي. كما يجدر الإشارة 

مرونة الطلب الداخلية  ضوءتتحد في و بمعدل واحد بل بمعدلات مختلفة  جميع القطاعات
 على السلع. نللمستهلكي

 ستراتيجية النمو غير المتوازنإ -3

ن كان قد أستراتيجية و هو صاحب هذه الإ "Albert Hirschman " البر هيرشمان      
نطوي ت"مراكز النمو" حيث  أوسم "نقاط" إستراتيجية تحت في تقديمه للإ "Perroxبيرو "سبقه 

 1هذه الأخيرة على:

ن مالبلاد المتخلفة ترتكز جهودها الإنمائية على قطاعات ومناطق تتميز بمزايا نسبية  إن -
الموقع الجغرافي، وان تنمية هذه المناطق سوف تجذب ورائها  أوحيث الموارد الطبيعية 

ى سائر المناطق الأخرى في تنتشر عملية النمو الالمناطق الأخرى ومع مرور الزمن 
 البلاد،

حدث ي أنن هذا يمكن وأقتصاد، في الإتحدث من خلال عدم التوازن  أنالتنمية يمكن  إن -
 الأولفنشاطات إنتاجية مباشرة. في  أوتماعي جأس المال الإفي ر  أماستثمار من خلال الإ

س أر في ر ستثماذلك لأن الإ ،الثاني يستفيد من هذه الوفرات يخلق وفرات خارجية بينما
 ستثمار الخاص،يشجع الإ جتماعيالإالمال 

                                                           

- M . L jhingan ,the economiccs of devlopent and planing,vrinda publication ltd,32,revised 
and enlarged edition,1999,p180_188. 

- A.P thirwall, growth and development,sixth edition, macmillan press ltd,1999,p 234_237. 
 .11-18مدحت القريشي، مرجع سبق ذكره، ص1  
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لمال أس اختلال التوازن في العلاقة بين قطاع ر إختلال يتم على مسارين: الأول الإ إن -
داخل  ختلال التوازنإوبالتالي  المباشر،القطاعات التي تقوم بالإنتاج جتماعي وبين الإ

 المباشر، تقوم بالإنتاجالقطاعات التي 

لى إقتصاد من حالة لا توازن تنقل الإديناميكية  عملية "هيرشمانالبر "التنمية عند  إن -
توازن في ال ختلالوان الإحالة لا توازن أخرى ولكن على مستوى اعلى من الإنتاج والدخل. 

 يمثل القوة الدافعة للنمو.

 ستراتيجية مراحل النموإ -4

نه لا أوجوهر هذه الأخيرة  "W.W.Rostow "  راتيجية هو الأمريكيستصاحب هذه الإ
احل، ، وتصنيف المجتمعات طبقا لتلك المر يمكن منطقيا وعمليا تشخيص مراحل معينة للتنمية

 1" بين خمسة مراحل هي:روستوويفرق" 

 المجتمع التقليدي، مرحلة -

 قبل الإقلاع، مرحلة ما -

 مرحلة الإقلاع، -

 و النضوج،ندفاع نحمرحلة الإ -

 مرحلة الاستهلاك الوفير. -

ن الدول المتقدمة حاليا مرت قبل الدخول الى مرحلة النمو إف النموذج،بناءا على هذا 
ددا من تتبع ع أن" وعليها  نطلاقحاليا تقع في مرحلة " التأهب للإن الدول النامية أالمطرد، و 
 2.نطلاقاصة بالنمو حتى تصل الى مرحلة الإالقواعد الخ

                                                           
 انظر:1 

- M . L jhingan ,op cit,p123-124. 
- A.P thirwall, op cit,71-77. 
- Todaro mecheal, economic development, sevewth edition, Addison, Wesley, 

London,2000,p79-80. 

 .87،ص 7008، دار النهضة العربية، القاهرة،7ط ،أساسيات التنمية الاقتصاديةجودة عبد الخالق،  كريمة كريم، 2   
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 دخاركافية من الإنطلاق هو تحقيق معدلات هم متطلبات الوصول الى مرحلة الإأمن 
النمو من الإسراع ب ةستثمارات تمكن الدولأجل القيام بقدر كافي من الإمن  والأجنبيالمحلي 

 1قتصادي.الإ

 :ستراتيجية التبعيةإ -5

في  التنمية الأوروبية قد بنيت على التخلف أنستراتيجية هي لهذه الإالرسالة الأساسية 
 السيطرةستعمار و الإ حتلال،الإ التحطيم،ستندت تنمية أوروبا على إالأوروبي وقد العالم غير 

ب هذه وبموج قتصادين سكانها ومن مواردها وفائضها الإغربية مالنتزاع المجتمعات غير ا  و 
طرة من لدان المسيان الأطراف هي التي مكنت البالفكرة فان العلاقة بين بلدان المركز وبلد

مو قد حققت بعض الن بلدان الأطراف أنحين قتصادي المستدام فيها في تحقيق النمو الإ
 2كانعكاس للتحولات الجارية في البلدان المتقدمة.

لمركز والبلدان ا بلدان أو الرأسماليةالفجوة بين البلدان  ستمرارإستراتيجية تفسر هذه الإ      
 :أهمهاالنامية والتي سميت بلدان الأطراف بجملة من العوامل 

 س المال الأجنبي وتصدير الفائض،أر بلدان الأطراف على عتماد إ -

 عتماد على التكنولوجيا الأجنبية،الإ -

 دون المستوى المطلوب،دان النامية في البلنخفاض مستوى الأجور الحقيقية إ -

 الأطراف،تدهور نسب التبادل التجاري لبلدا ن  -

عتماد دي والإتصاقالتي تعيق السير نحو الإستقلال الإ ةلونياليو للكجتماعية وثقافية إجوانب  -
 الذات. على

لأسباب استراتيجية ركزت أساسا على الأسباب الخارجية للتخلف دون النظر الى هذه الإ      
 لدى البلدان النامية.داخلية ال

  

                                                           

 .87ص نفس المرجع السابق، 1 
 .772-774سبق ذكره، صمدحت القريشي، مرجع 2 
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 خاتمة الفصل

ية التي عالجت دقتصاالتنمية الإ تستراتيجياإلى إ ةقتصاديالإللتنمية يستند التخطيط 
نه أ إلارحة ختلاف سياساتها المقتإالمتخلفة، ورغم ا قتصادياتالإفي  قتصاديةالإقضايا التنمية 

 قتصاديالإات حسب ما تراه مناسبا لوضعها بهذه النظريتستعين  أنيمكن للدول المعنية 
 .جتماعيوالإ

لة قتصاد الوطني من مرحيتم فيها إنتقال الإعبارة عن عملية قتصادية التنمية الإإن 
تقوم مجموعة من الإجراءات وذلك عن طريق  زدهار،والإ مرحلة الرقي إلىالتخلف والعجز 

العملية ة قتصاديالتنمية الإتعتبر  وكماقتصادي، الإالهيكل جل تطوير أتخاذها من إب الدولة
ي في متوسط الدخل الحقيقي وتحسن ف التي تؤدي الى تغيير شامل ومستمر تصاحبه زيادة

لكن و  توزيع الدخل لصالح الفئات الفقيرة مع تحسن في نوعية الحياة وتغير في هيكل الإنتاج.
ية والإدارية ية، السياسقتصادمنها الإ قيامهاالتي تحول دون  لعقباتاهناك العديد من العراقيل و 

وتتطلب التنمية مجموعة من المصادر لتمويلها ومن بينها  والتنظيمية، جتماعيةوكذلك الإ
 وكذا الوسائل الخارجية. دخارالإ الداخلية،القروض 
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 مقدمة الفصل

من  ديدالع التسعينيات الىقتصاد الجزائري مع نهاية الثمانينات وبداية تعرض الإ 
زايد البطالة ت التضخم،معدل  رتفاعإ في أساسا تبلورت قتصادية،الإ اتختلالات في التوازنالإ

 الاقتصادي. لهذا، تعتبرستقرار ستثمار، كل هذه الصعوبات أدت الى عدم الإالإوضعف 
، تصاديقالإ ستقرار والنموالإالمبذولة لتحقيق  الأساسيةياسة المالية من بين الوسائل الس
 قتصادية.الإمحاور الإصلاحات  حدىإ رهاعتباإب

أساسا إما  التي تتمثلقتصادي ، و أداة مهمة في تحقيق الإستقرار الإتعد السياسة المالية 
ما النفقات العامة العامة، إما في الإيراداتفي  حظى تي همية التلأنظرا لذلك لمزج بينهما ، و ا وا 
حكم يعتمد في الالعامة(، كونها مؤشر هاما  الإيرادات والعامة )النفقات  الكميات الماليةبها 

 هدافأفي تحقيق  ي دولة  وكذا الدور الذي تلعبهالسياسة المالية لأفشل  أوعلى مدى نجاح 
 .يةدقتصافعالية السياسة الإلتقييم أداة فعالة  السياسة المالية التي تعد

مكانتهما يين كذا تبو نقوم بتحليل تطور الإيرادات العامة والنفقات العامة س ،الفصلهذا  في
التوازن  قتحقي أثر السياسة المالية فيهما الذي يعكس ر ثذلك بقياس أالعامة و  ةفي الميزاني

 قتصادي.الإقتصادي والنمو الإ
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 0202-0222الفترة العام في الجزائر خلال  نفاقال : سياسة  الأول المبحث

نيات التي في فترة التسعيخاصة  تطورات،نفاقية العامة في الجزائر بعدة مرت السياسة الإ
توجت هذه عرفت فيها الجزائر إصلاحات واسعة مع المؤسسات المالية الدولية، وقد 

ادية التي متطلبات التنمية الاقتصنفاقية بما يتماشى و حات بإعادة النظر في السياسة الإالإصلا
 كهدف أساسي للإصلاحات المدعومة.أدرجت 

 صنيف النفقات العامة في الجزائرتالمطلب الأول: 

نفقات ما نفقات التسيير و الى قسمين ه تنقسم النفقات العامة في التشريع الجزائري
 التجهيز:

 نفقات التسيير: -1

دولة، لتسيير المصالح العمومية والإدارية لل الموجهةتعد نفقات التسيير مجموع النفقات   
 للمرافق الإدارية العامة للدولة، وهذه النفقاتتكون موجهة لضمان الاستمرارية والبقاء  أنهاأي 

بع الأبواب تتكون من س ومعظم أبواب،وتنقسم الى أربعة  منتجة،في العموم هي نفقات غير 
واد غير عددا من الم، وكل فصل يشمل تضم تسعة وتسعين فصلا أنفقرات وكل فقرة يمكن 

  :1المحددة، وعليه يمكن تقسيم نفقات التسيير كالاتي

  لأعباء امختلف  ويشمل هذا البابالدين العمومي والنفقات المحسوبة من اليرادات: أعباء
تلف الأعباء المحسوبة من خوكذا م والمعاشات الدين الماليالمتخصصة لتغطية أعباء 

ات الدين، الدين الداخلي )فوائد سند طاحتياهذا الباب من خمس فقرات هي: تكون الإيرادات. وي
 ، الضمانات، النفقات المحسومة من الإيراداترجيةاالدين العام، الديون الخ أوالخزينة( 

 ؛)تعويضات على منتوجات مختلفة(

  :رات اعتمادات الضرورية لتسيير مصالح الوز وهي تلك الإتخصيصات السلطات العمومية
س جلس الشعبي الوطني والمجلوالمؤسسات العمومية السياسية وغيرها، مثل الم

                                                           

 .41مالية، المادة ، المتعلق بقوانين ال4891-70-70المؤرخ في:  48-71القانون رقم: 1 
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مين، الأجهزة والمعدات...الخ. المستخدعتمادات لصالح الدستوري....الخ، وتوجه هذه الإ
 الأعباءو من فقرات هي: رواتب العمل، المعاشات والمنح العائلية، المعاشات يتكون هذا الباب 

الصيانة،  وأعمالتخدمون والمعدات وتسيير المصالح، المستخدمون المس جتماعية،الإ
عاناتالمستخدمون   والمستخدمون النفقات المختلفة؛ التسيير وا 

  ي توفر عتمادات التهي تلك النفقات التي تضم كل الإبوسائل المصالح: النفقات الخاصة
رات التالية: هذا الباب الفق. ويشمل لكافة مصالح وسائل التسيير المتعلقة بالموظفين والمعدات

، اعيةجتمت والمنح، الموظفون والتكاليف الإالموظفون ومرتبات العمل، الموظفون والمعاشا
 الأدوات وتسيير المصالح، أشغال الصيانة، إعانات التسيير، النفقات المختلفة؛

  :ت دخلاالتوتتعلق بنفقات التحويل، ويضم هذا الباب فقرات هي: التدخلات العمومية
المجموعات المحلية، الأنشطة الدولية مثل المساعدات التي تمنح  كإعاناتالعمومية والإدارية 
والتدخلات مثل  قتصاديقافي مثل تقديم المنح، النشاط الإالنشاط التربوي والثللهيئات الدولية، 

ح لقتصادية مثل الإعانات المقدمة للمصاالإ الإسهامات، توالمكافئاقتصادية الإعانات الإ
المعاشات وصناديق  جتماعية مثل مساهمة الدولة في صناديقالإ الإسهاماتالعمومية، 

 .الصحة

م ، ويتالباب الأول والثاني يدخلان ضمن الأعباء المشتركة في الميزانية العامة إن
ة، دوائر الوزاريالبابين الثالث والرابع فيتعلقان بال أماتفصيلها وتوزيعها بمقتضى مرسوم رئاسي، 

الموجهة  عتماداتفنجد تخصيص الإ يتم توزيعها بموجب مراسيم التوزيع لكل جزء وفصل.و 
 التالي:( 10)كما هو مبين في الجدول لكل وزارة 
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 :21الجدول رقم

 .حسب كل دائرة وزارية 0211عتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة توزيع ال
 المبالغ)دج( الدوائر الوزارية

 8.222.221.000 ةة الجمهوريسرئا

 4.497.060.000 الأولمصالح الوزير 

 1.230.000.000.000 الدفاع الوطني

 38.066.300.000 الشؤون الخارجية

 418.409.273.000 والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الداخلية

 75.862.145.000 العدل

 86.980.203.000 المالية

 50.800.596.000 الطاقة

 224.959.977.000 نالمجاهدي

 25.284.7O4.000 والأوقافالشؤون الدينية 

 709.558.540.000 التربية الوطنية

 317.336.878.000 التعليم العالي والبحث العلمي

 47.840.500.000 التكوين والتعليم المهنيين

 15.284.380.000 الثقافة

 2.312.296.000 منةلرقالسلكية اللاسلكية والتكنولوجيات وا البريد والمواصلات

 35.462.228.000 الشباب والرياضة

 67.385.008.000 ةأالمروقضايا  والأسرة التضامن الوطني

 4.727.613.000 الصناعة والمناجم

 235.295.108.000 الريفية والصيد البحري والتنميةالفلاحة 

 16.281.000.000 السكن والعمران والمدينة

 18.378.207.000 التجارة

 21.008.144.000 الاتصال

 49.959.375.000 العمومية والنقل الأشغال

 14.145.239.000 الموارد المائية

 3.202.041.000 السياحة والصناعات التقليدية

 398.970.409.000 وإصلاح المستشفيات الصحة والسكان

 153.695.039.000 جتماعيالعمل والتشغيل والضمان الإ

 231.760.000 رلمانالعلاقات مع الب

 2.136.204.000 البيئة والطاقات المتجددة

 4.276.292.448.000 المجموع الفرعي

 678.184.088.000 التكاليف المشتركة

 4.954.476.536.000 المجموع العام

، 0211قانون المالية لسنة  ، المتضمن7102 - 07 – 72المؤرخة في  11-11قانون المصدر: 
 .72ص
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 هيز:نفقات التج -0
جمالي الناتج الوطني الإتمثل نفقات التجهيز مجموع النفقات التي يترتب عنها زيادة 

ن موتوسع الثروة العمومية وتحسين وتجهيز الجماعات العمومية، وتتكون هذه النفقات 
في المنشآت الأساسية لبعض المؤسسات العمومية بعنوان البحث ودراسات ما  تستثماراالإ
 1ستثمار.الإ لقب

 الملحق (17)وتظهر في الجدول قسم نفقات التجهيز حسب المخطط الإنمائي السنوي، ت
 2بقانون المالية حسب القطاعات، وتتوزع على ثلاث أبواب:

 ،ستثمارات المنفذة من قبل الدولةالإ -

 دعم استثماري(،)الدولة ستثمار الممنوحة من قبل الإ إعانات -

 .بالرأسمالالنفقات الأخرى  -

 أكثروضوح  بإعطاء، الذي يسمح لها الوظيفيي تعتمد عليه هو التصنيف والتصنيف الذ
 :يما يلستثماري، وعليه تدون نفقات التجهيز وفق الإلنشاط الدولة 

  :وتقسم نفقات التجهيز الى ثلاث عناوين)أبواب( هي:العناوين 

أملاك  الى ماأمن طرف الدولة، وتتمثل في النفقات التي تستند ستثمارات التي تنفذ الإ -
 الى المنظمات العمومية، أوالدولة 

 ستثمار الممنوحة من قبل الدولة،لإا إعانات -

 .برأسمالالنفقات الأخرى  -

 :قطاعات( هي:  01)القطاعات تجمع نفقات التجهيز في عناوين حسب  القطاعات
الخدمات المحروقات، الصناعات المصنعة)التحويلية(، الطاقة والمناجم، الفلاحة والري، 

ساسية الأ المنشآتالأساسية الاقتصادية والإدارية، التربية والتكوين،  المنشآتنتجة، الم
 3، المباني ووسائل التجهيز)السكن(، المخططات البلدية للتنمية.جتماعية والثقافيةالإ

                                                           

 .53، ص4002، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،، منهجية الميزانية العامة للدولة في الجزائرجمال لعمارة1 
 .، المتعلق بقوانين المالية71 -42من قانون  53لمادة ا2 
 .17، ص 4711بر ، الجزائر، ديسممحاضرات المالية العمومية، المعهد الوطني للماليةبساعد علي،  3 
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 :تقسم القطاعات الى قطاعات فرعية وفصول ومواد حيث تصور بطريقة  الفصول والموارد
حسب مختلف النشاطات الإقتصادية التي تمثل هدف برنامج  دقة، وذلكو  وضوح أكثر
 ومادة كان نقول كل عملية تكون مركبة من قطاع، قطاع فرعي، فصل أنستثمار، حيث الإ

 فهي تشمل:  7272مثلا العملية رقم 

 الصناعات التحويلية     7...القطاع................ -
  التجهيزات    72........ القطاع الفرعي. -
 الصلب    727.......الفصل......... -
  التحويلات الأولية للمواد    7272.المادة................ -

 يلي: كما في الجدول الموالييمكن توضيح تصنيف نفقات التجهيز 

 القطاعاتحسب  0211 ات الطابع النهائي لسنةذالنفقات توزيع  20الجدول رقم: 
 دج( بالألف)الوحدة                                                                       

 اعتمادات الدفع رخص البرنامج القطاعات

 61.242.919 1.331.320 الصناعة

 235.599.403 160.787.844 الفلاحة والري

 72.755.609 55.793.219 دعم الخدمات المنتجة

 635.781.484 485.491.071 قتصادية والإداريةالقاعدية الإ المنشآت

 162.893.838 127.805.000 التربية والتكوين

 146.552.448 70.673.722 جتماعية والثقافيةالقاعدية الإ المنشآت

 423.428.891 99.685.110 دعم الحصول على سكن

 600.000.000 800.000.000.000 مواضيع مختلفة

 100.000.000 100.000.000 بلدية للتنميةالمخططات ال

 2.438.254.592 1.901.567.286 ستثمارمجموع الفرعي للإال

قتصادي )تخصصات لحساب دعم النشاط الإ
 الخاص وخفض نسب الفوائد( التخصيص

- 671.953.450 

 362.473.900 700.095.000 حتياطي لنفقات غير متوقعةإ

 100.000.000 - تسوية الديون المستحقة على الدولة

 30.000.000 - إعادة رسملة البنوك

 1.164.427.350 700.095.000 س المالأالمجموع الفرعي لعمليات بر

 3.602.681.92 2.601.662.286 مجموع ميزانية التجهيز

 .21ص ،جع السابقنفس المر المصدر: 
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 0202-0222تحليل تطور النفقات العامة في الجزائر خلال فترة  :المطلب الثاني

 7171-7111ت العامة للجزائر خلال فترة الجدول التالي يوضح تطور النفقا

                    (0202-0222النفقات العامة ) إجماليتطور  يوضح :(20) الجدول رقم

 دة: مليار دينارالوح                                                                        

 قوانين المالية للسنوات المعنية المصدر:

  (0202-0222فترة ) خلال النفقات العامة إجمالي( يوضح تطور 21رقم ) الشكل

 
 (.05)عتمادا على معطيات الجدول إالباحث  إعدادمن المصدر: 

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

إجمالي 
 4466.94 4264.3 4191.1 3108.6 2453 2052.3 1888.7 1639.3 1550.7 1321.2 1178,1 النفقات العامة

 / 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

إجمالي 
 / 7823.1 8557.7 8627.2 7389.3 7297.5 7656.3 6995.7 6024.3 7169.9 5731.1 النفقات العامة
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نة مليار دينار س 118111أعلاه نلاحظ زيادة النفقات العامة من من الجدول والشكل 
وهذا راجع الى الارتفاع الملحوظ في أسعار  7112سنة  مليار دينار 206210الى  7111

( تبين وجود 7102-7101ومن سنة ) ،7112للديون الخارجية سنة النفط والتسديد المسبق 
مليار  2062,0رتفعت النفقات العامة من إ 7101لى سنة إ 7112من سنة حيث  زيادة طفيفة،
لى إوهذا راجع  % 1,01بنسبة أي  7101مليار دينار سنة  2266112 الى 7112دينار سنة 

العامة، لترجع وتحسن النفقات  نخفضتإ 7102الى سنة  7107في سنة  أما. 7112 أزمة
 لىإ 7102 ةلترتفع خلال سن 7102مليار دينار سنة  801110لى حوالي إلتصل من سنة 
مليار  810011النفقات العامة  إجماليحيث وصل  7171نخفاض سنة إوقد سجل  ،1608,0

 دينار.

تجاهات إى ثر كبير علأ الألفيةكانت السياسة التوسعية التي تبنتها الجزائر مع بداية 
 77مرات خلال  1 الإنفاقعتمدته السلطات، حيث تضاعف حجم إالحكومي الذي  الإنفاق
مليار دولار   3,1114 الى 4000سنة مليار دولار  771417من  الإنفاقنتقل حجم ا  ، و سنة 
رتفاع أسعار إتنامي النفقات العامة يعود أساسا الى  إن ،(05نظر الجدول رقم  )أ 4077سنة 

اسة سي زما يمياهم  أن، كما الحكومي خاصة الإنفاقالمحروقات التي انعكست على سياسة 
نفقات ب في نفقات التجهيز مقارنةهو الارتفاع الكبير  4001-4000الحكومي في الفترة  الإنفاق

 سنة %22,5وصلت الى  % 4713ب  4000كانت تقدر نسبتها سنة  التسيير، فبعدما
فس خلال ن قتصاديالإنعاش الإقتصادي ودعم النمو الإ، وذلك بسبب تطبيق برامج 7112
 الفترة.

يير فهذه نخفاض في نفقات التسإلا يعني رتفاع في نفقات التجهيز في هذه الفترة إ إن
مليار دينار سنة  2212الى حوالي  7111سنة مليار دينار  220ن حوالي رتفعت مإالأخيرة 
تقريبا وذلك بسبب ارتفاع كتلة الأجور في مختلف القطاعات وقد مرات  5، يعني  7102

كما بلغ متوسط ،   7102سنة     ةالنفقات العاممن إجمالي  %21حولي شكلت نسبتها 
 بسبب،  7112-7111خلال فترة  %21,12حوالي النفقات العامة  إجماليالى  نفقات التسيير

كتلة الأجور والتعويضات لعمال الإدارة المركزية واللامركزية والتي تستحوذ في المتوسط رتفاع إ
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، ثم %21بنسبة  تأثرمن نفقات التسيير بالإضافة الى قيمة التحويلات التي  %25حولي 
 1.%02والأدوات بحوالي  ، وأخيرا نفقات المعدات %2فوائد الدين العام بنسبة 

 0202-0222فترة الفي الجزائر خلال  الراديةالثاني: السياسة  المبحث

 : تصنيف اليرادات العامة في الجزائر المطلب الأول

امة ومواجهة الع لتغطية نفقاتهاتعتبر الإيرادات العامة أداة هامة في يد الدولة تستعملها 
وتعددت مصادر إيرادات تنوعت  إذ وسياسية،عية جتماإقتصادية، إمشاكل  من يواجههما 

ي صنف إيرادات المتعلق بقوانين المالية والذ 71-42صدور القانون  العامة في الجزائر لاسيما
 : 2ىالموازنة العامة إل

 وكذا حاصل الغرامات، الإيرادات ذات الطابع الجبائي -

 مداخيل الأملاك التابعة للدولة، -

 تاوي،والأ لخدمات المؤداتيف المدفوعة لقاء االتكال -

 خصصة للمساهمات والهدايا والهبات،الأموال الم -

مة، من طرف الدولة من الميزانية العاللقروض والتسبيقات الممنوحة  بالرأسمالالتسديد  -
 ذا الفوائد المترتبة عنها،وك

 القانون على تحصيلها، مختلف حواصل الميزانية التي ينص -

المرخص بها دولة من أرباح مؤسسات القطاع العمومي مداخيل المساهمات المالية لل -
 قانونا.

وتتمثل  ةإجباريالإيرادات التي تحصل عليها الدولة بصفة وهي كافة  اليرادات السيادية: -1
 في:

 :وتتكون من مختلف الضرائب والرسوم التي تصنف كما يلي: الإيرادات الجبائية 

 لف أنواع المداخيل،ي تفرض على مختحاصل الضرائب المباشرة: وهي الت -

                                                           

 .774،ً ص4072، التقرير السنويبنك الجزائر،  1 
 .بقوانين المالية المتعلق 11-48من القانون  11المادة  2 
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نقل  ق تسجيلالموضوعة على بعض العقود القانونية كحقو )حقوق التسجيل والطابع  -
 الملكية أو الطوابع(،

 اصل الرسوم المختلفة على الأعمال،ح -

 صل الضرائب غير المباشرة،حا -

 ستيراد(،ة على موارد التصدير والإحاصل الجمارك )الرسوم الموجه -

تمثلة في الجباية البترولية والتي تتكون من: ضريبة على إنتاج إيرادات عادية أخرى الم -
بحث، ت البترولية المتعلقة بالالبترول السائل، ضريبة على أرباح الناتجة عن النشاطا

  .ستغلال والنقل عبر القنواتالإ

 مستحقة للدولة من أرباح المؤسساتالحصة ال، 

 الغرامات. 

 اليرادات الاختيارية: -0

ت( تصفية الثروا نتيجة)التصفية الدولة تتمثل في مداخيل  دخل أملاكحاصل  -
 ستغلال المناجم والمقالع(،إ )مداخيل ستغلالالإ ومداخيل

 المحصلة من ةالمكافأ)الدولة التكاليف المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من طرف  -
 الإدارية....الخ(، أوالنشاطات الصناعية والتجارية، المالية 

 والهدايا.أموال المساهمات  -
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 .0228الجبائي الجزائري  ( النسيج20) الشكل رقم:

 

 

 

  

 

 

   

 

  

 

  

 
 

 

 المصدر:
  47ص،4007، 04ط،07الجزائر،ج، دار هومة، الجبائي الجزائري الحديث مالنظا رضا،خلاصي  

 الدومين العام: -5

ية التي العقار و  المنقولة والأملاكتتكون الأملاك الوطنية العمومية الجزائرية من الحقوق 
 عام، مبشرة بواسطة مرفق أماها الجميع، والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل يستعمل
اسيا مع أس أوتكون تكييفا مطلقا  أنبحكم طبيعتها، أي  تكيف في هذه الحالة أنشريطة 

 النسيج الجبائي

ب غير الضرائ

 المباشرة

الضرائب 

 المباشرة

رسوم على رقم 

 الأعمال
الضرائب 

والرسوم 

 المختلفة

 رسم التطهير

 الدفع الجزافي

ضرائب على راس 

 المال

ضرائب على أرباح 

 الشركات

ضرائب على الدخل 

 الاجمالي

 رسم على العقارات

الرسم على القيمة 

 المضافة

الرسم على النوع 

 الإضافي

لى النواتج رسم ع

 البترولية

الحقوق الإضافية 

ةالمؤقت  

 حقوق الطابع

 حقوق التسجيل

ذهب، )حقوق التداول 

 بلاتين...(

حقوق الاستهلاك 

خمر، شراب....()  

 رسم الملاحة

 رسم الإسكان

 ضرائب ورسوم متنوعة

رسوم على رقم 

 الأعمال

الضرائب 

والرسوم 

 المختلفة
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ادة مالهدف الخاص بهذا المرفق، وكذا الأملاك التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم ال
 1.من الدستور 71

 ة،الطبيعيالوطنية العمومية وتتضمن أملاك الدولة الوطنية العمومية كلا من الأملاك 
 العمومية الاصطناعية. والأملاك

 2:يما يل: تشمل خصوصا على العمومية الطبيعيةالأملاك  5-1
 شواطئ البحر، -

 قعر البحر وباطنه، -

 طرق البحر ومعابره، -

زر التي تتكون داخل رقاق المجاري ري الجافة وكذلك الجمجاري المياه، ورقاق المجا -
ا هكما يعرف المجالات الموجودة ضمن حدودها أووالبحيرات والمساحات المائية الأخرى، 

 القانون المتضمن قانون المياه،

 المجال الجوي الإقليمي، -

لف أنواعها، توالجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمخ الثروات والمواد الطبيعية السطحية -
 وأة والحديدية، والمعادن الأخرى والمحروقات السائل والغازية والثروات المعدنية الطاقوي

من التراب الوطني في المنتجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحرية 
لطتها س أوتحت السيادة الجزائرية في جوفه، والمناطق البحرية الموضوعة  أوسطحه 
 .القضائية

                                                           

، المنشور في الجريدة الرسمية بقانون أملاك الدولة، المتعلق 4887 44-74المؤرخ في  07-87من القانون رقم:  70المادة 1 
 .4664، ص24/4887رقم
 من نفس القانون السابق. 57لمادة ا2 
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 1: وتشمل كل من:الأملاك العمومية الاصطناعية 3-0
 الأمواج، تأثيرالمعزولة اصطناعيا عن  الأراضي -

 ة وتوابعها لحركة المرور البحرية،الموانئ المدنية والعسكري -

 ستغلالها،الضرورية لإ وتوابعهاالسكك الحديدية  -

المخصصة  ةغير المبين أووتوابعها المبينة  الموانئ الجوية والمطارات المدنية والعسكرية -
 لفائدة الملاحة الجوية،

 الطرق العادية والسريعة وتوابعها، -

 ا المنجزة لغرض المنفعة العمومية،الأخرى وتوابعهالمنشآت فنية الكبرى و لا المنشآت -

 ،الأثريةالعمومية والمتاحف والأماكن  الآثار -

 الحدائق المهيئة، -

 الفنية ومجموعات التحف المصنفة، الأعمال -

 البساتين العمومية، -

 والرياضية، ةالثقافيالأساسية  المنشآت -

 الوطنية، المحفوظات -

 ول الى الأملاك الوطنية العمومية،وحقوق الملكية الثقافية التي تؤ  التأليفحقوق  -

 ت الوطنية كذا العمارات الإدارية،المباني العمومية التي تأوي المؤسسا -

 جوا وبحرا. برا،لتراب الوطني ووسائل الدفاع المخصصة لحماية ا المنشآت -

ستعمال للا ويقصد به الأموال التي تمتلكها الدولة ملكية خاصة، ومعدة الدومين الخاص: 5-5
خاص، القانون ال لأحكامالخاص وتحقق نفعا خاصا للنفقة التي تستخدمها، ومن ثم تخضع 

                                                           

 .بقانون أملاك الدولة، المتعلق 07-87من القانون رقم  71المادة 1 
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 ادرمصدرا من مص طبيعة الحال فان استخدام هذه الأموال يكون بمقابل ويحقق دخلا يمثلوب
  1العامة. تالإيرادا

لدولة تتمثل في الأملاك التي تمتلكها ا الخاصة،فان الأملاك الوطنية  بالنسبة للجزائر أما
ستعمال الخاص، وتحقق نفعا خاصا للفئة التي تستخدمها، ومن ثم ومعدة للإ ملكية خاصة

 ةللدولة، الولايالتابعة ، وتشتمل الأملاك الوطنية الخاصة القانون الخاص لأحكامتخضع 
 2على: والبلدية

العقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي  -
 ،تمتلكها

 القانون، طارإحققتها الدولة والجماعات المحلية في  أوالحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها  -

 لديةالولاية، الب الدولة،ملكية التي تؤول الى الأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق ال -
 عمومية ذات الطابع الإداري،اتها الوالى مصالحها ومؤسس

 لأملاك العمومية التي تعود اليها،تصنيفها في ا أوالأملاك التي الغي تخصيصها  -

بلدية، الولاية وال للدولة،الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنية التابعة  -
 ستردتها بالطرق القانونية.ا  أو شغلت دون حق ومن غير سند و ستولى عليها إالتي و 

                                                           

 .80، ص 4778منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  ، أساسيات المالية العامة،سوزي عدلي ناشد1 
 .بقانون الأملاك الدولة، المتعلق 07-87من قانون  71المادة 2 
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 0202-0222في الجزائر خلال فترة تحليل تطور اليرادات العامة  :المطلب الثاني

 (0202-0222)الجزائر اليرادات العامة في  إجمالي(: تطور 28.)رقم الجدول 

 الوحدة: مليار دينار                                                                                  

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

إجمالي 
 اليرادات
 العامة

1578,1 1505.5 1603.1 1974.2 2229.8 3082.9 3639.9 3639.9 5190.5 3676 4392.9 

  2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

إجمالي 
 اليرادات
 العامة

5790.1 6411.3 5957.5 5738.3 5103.1 5110.1 6182.8 6714.2 6507.9 6278.9  

 نوات المعنيةالمصدر: قوانين المالية للس

 ( 0202-0222خلال فترة )في الجزائر ( يوضح تطور إجمالي اليرادات العامة 20الشكل رقم )

 

 02رقم دا على معطيات الجدول االباحث اعتم إعداددر: من المص
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مليار دينار  1314,1الإيرادات العامة بلغت  أنمن الجدول والشكل السابقين نلاحظ 
رتفاع إلى إ، وهذا راجع بالأساس 4001مليار دينار سنة  535393لتصل الى  4000سنة 

 الجباية البترولية.

مليار دينار مقابل  371013 امة ارتفاعا قدر بالإيرادات الع شهدت 4004وفي سنة  
تقريبا بينما بقيت راكدة سنة  %82913رتفعت بنسبة إأي  4001سنة مليار دينار  535393
ازي بالتطور المو وقد نتج عن هذا الارتفاع الزيادة في عائدات المحروقات المتصلة  ،7112

 .الدوليةفي أسعار المحروقات في الأسواق 

 0812,1 مقابل دينار مليار 6411.3بلغت الإيرادات العامة مستوى 7107وفي سنة 
وترجع هذه الزيادة بشكل كبير الى زيادة  ،%1218أي ارتفاع قدره  7100مليار دينار سنة 

بلغت الإيرادات العامة مستوى  7105في سنة  أماالضرائب على الدخل والحقوق الجمركية، 
مليار  600,0نخفاض قدره إب 7102ر دينار في مليا 0801,0مليار دينار مقابل  012011

اض في نخفالإيرادات الميزانية كليا عن الإ إجماليدينار ويعود سبب انخفاض المعتبر في 
  إيرادات المحروقات.

مليار  011211مليار دينار مقابل  6182.8بلغت إيرادات الميزانية  4071وفي سنة 
م عن هذا الارتفاع المعتبر ارتفاع الجباية تقريبا، نج %01، أي ارتفاع 7102دينار سنة 

لارتفاع  مليار دينار 6714.2كأقصى حد لتصل  7102ولترتفع سنة  البترولية على المحروقات
مليار  608111 سجلت الإيرادات العامة 7171سنة  وفي الأخيرالجباية البترولية العادية 

 دينار.

 ، حيث يستهدف الإجماليةالتوجه العام هو محاولة زيادة الإيرادات  أنمما سبق نلاحظ 
، بالتركيز 7171سنة مليار دينار  608111ى  ال 7105مليار دينار سنة  012011زيادتها من 

تماد  على الأقل تقليل الاع أو، أساسا الى محاولة إحلال الجباية العادية محل الجباية البترولية
من  %62ثل تمة كمورد رئيسي للميزانية، وقد أصبحت الجباية العادية على الجباية البترولي

المباشرة فيها النسبة الأكبر تمثل الضرائب  7102مجموع الإيرادات العامة حسب قانون المالية 
رتفاع مليار دينار نتيجة الإ 111ب حيث بحلول نهاية هذه الأخيرة انخفض العجز الموازني 

منها  %62، نسبة يار دينار وترتجع ضعيف في النفقات العامةمل 128018في الإيرادات ب 
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تمثل فيها الضرائب المباشرة النسبة الأكبر حيث وصلت قيمتها الى حوالي إيرادات عادية 
 .7102مقارنة بسنة  % 0016بنسبة مليار دينار مسجلة ارتفاعا  1018

دولار  02الى  7102دولار للبرميل سنة  20سعر البترول من رتفاع كل من متوسط إ إن
الأرباح المسددة من طرف البنك الجزائري لفائدة الخزينة العمومية  وارتفاع 7102للبرميل سنة 

عرف  ستقرار للنفقات الذيإمع شبه  تزامنارتفاع معتبر في إيرادات الميزانية إلى إقد أدى 
سنة  %612 الى 7102الناتج الداخلي في سنة  إجماليمن  %1016حادا منتقلا من  تقلصا
7102.1 

 0202-0222خلال الفترة  الثالث: الموازنة العامة في الجزائر المبحث

الموازنة العامة في الجزائر عن الوثيقة الأساسية التي تقيد فيها بنود النفقات العامة 
مية ية المعتمدة في تحقيق التنأدوات السياسة المالاهم  أحدفهي تمثل  تعد، العامة والإيرادات

 جتماعية.صادية والإالإقت

 المطلب الأول: الطار التنظيمي للموازنة العامة في الجزائر

 مفهوم الموازنة العامة في التشريع الجزائري: -1

يرادات " الوثيقة التي تتشكل من الإ لقد عرف المشرع الجزائري الموازنة العامة للدولة بانها
لتشريعية ا الأحكامالمالية والموزعة وفق  والنفقات النهائية للدولة المحددة سنويا بموجب قانون

  2."والتنظيمية المعمول بها

منصوص والمبادئ العلى العموم تخضع الموازنة العامة في التشريع الجزائري الى القواعد 
 عليها في المالية العامة التي تخضع لها بلدان العالم.

                                                           

 .29،ص4749السنوي،بنك الجزائر، التقرير 1 
 منه، مرجع سبق ذكره. 76، المادة 40-91القانون 2 
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 :هيكل الموازنة العامة في التشريع الجزائري -0

الجزائري من جانبين، جانب النفقات العامة وجانب  عالتشرية العامة في الموازنتتكون 
، وفيما يلي سوف نتناول دراسة المعايير التي تبوب على أساسها كل من الإيرادات العامة

 العامة في الجزائر. والإيراداتالنفقات 

 لأصنافلا تبوب النفقات العامة في الجزائر وفقتبويب النفقات العامة في الجزائر:  0-1
 :1الآتية

 وفق معيارين هما: إداريا: تصنف النفقات العامة التبويب الداري 

التبويب حسب الوزارات: وهو القاعدة التي تصنف على أساسها موازنة التسيير في  -
 عتمادات نفقات التسيير تحت تصرف الدوائر الوزارية.إ، وفيه يتم وضع الجزائر

عتمادات حسب الحالات على الفصول يث توزع الإ: حعتماداتالتبويب حسب طبيعة الإ -
 القطاعات. أو

  جزائر تقسم الوظائف في ال الإطار: وفي هذا للنفقات العامة في الجزائر يالوظيفالتبويب
 تجمع النفقات غير القابلة للتخصيص وهي:مجموعات كبيرة منها واحدة  أربعالى 

 والدفاع، طةالعامة، العدل، الشر  الإدارةالعامة وتضم  الخدمات -

 ية: وتشمل التعليم، الصحة....الخ،جتماعالخدمات الإ -

 ،قتصادية: وتضم الفلاحة، الصناعة...الخالخدمات الإ -

 ، رد القرض....الخ.النفقات غير قابلة للتخصيص: كفائدة الدين العام -

 الكبير  يرالتأث: وهو التبويب الذي يحظى بأهمية كبيرة بالنظر الى التبويب الاقتصادي
 :الآتية، ووفقا لذلك تقسم النفقات الى الأنواع نفقات العامة على الاقتصادلل

 ،نفقات راس المال()التجهيز النفقات الجارية(، ونفقات )التسيير نفقات  -

 .إعادة التوزيع()التحويل نفقات المصالح)الإدارية(، ونفقات  -

                                                           

 .17-02جمال لعمارة،مرجع سبق ذكره،ص 1 
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 :هي: ع من النفقاتووفقا لهذا التبويب يمكن التمييز بين ثلاث أنوا التبويب المالي 

حق لالنفقات النهائية: وهي تمثل حركة دخول وخروج الأموال بدون مقابل، وتمثل كذلك ا -
 في توزيع الأموال العامة، المشترك

القطاع  وأبالعمليات المؤقتة المعلقة بالخزينة  النفقات المؤقتة وعمليات الخزينة: ترتبط -
 من الصناديق العمومية بصفة مؤقتة،ة المصرفي، فهي تمثل جزء حركة الأموال الخارج

تتعهد  قروضاو  إنفاقالنفقات الافتراضية او الضمانات: وهي التي تتعلق بعمليات  -
 الدولة بالقيام بها إذا تحققت بعض الظروف.

 :العامة في الجزائر اليراداتتبويب  0-0

ات العامة، نسبة للنفقالأهداف التي تحققها كما هو الشأن بالالإيرادات العامة لا تبوب وفق  إن
نما تبوب الإيرادات العامة في الجزائر وفق ثلاث تبوب وفق طرق تصحيحها، وعموما  وا 

 :1معايير هي

 يستند هذا المعيار الى استخدام السلطات العمومية للقوة والسلطة العمومية : التبويب القانوني
ت في سبيل تحصيل ه السلطايمكن لهذ إذتحصيل الإيرادات العامة،  أثناءمن عدمها 

 والناهية التي تحتكرها. الآمرةاللجوء الى التدابير  اإيراداته

 وفيه يمكن التمييز بين نوعين من الإيرادات:التبويب المالي : 

 نأهي الأموال التي تدخل خزينة الدولة بصفة نهائية، دون الإيرادات العامة النهائية:  -
 تعويض؛ أوتتبعها تكلفة 

 أولمؤقتة: هي تلك الأموال ذات الطبيعة المؤقتة الواجب ردها الإيرادات العامة ا -
 ، والتي ينتج عنها تكاليف مثل دفع فوائد القروض، سندات الدولة...الخ.تعويضها

 :نها، فقبل قتطاع موات التي تم الإهذا التبويب بطبيعة الثر  يرتبط التبويب الاقتصادي
لمال أس ا، الضرائب على ر لى الدخلكان التبويب يعتمد على الضرائب ع 0220إصلاحات 

 يعتمد على الضرائب تبويب الضرائب أصبح 0220 إصلاحبعد  أماستهلاك، وضرائب على الإ
                                                           

 .12-14جمال لعمارة، مرجع سبق ذكره، ص1 
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على الدخل الإجمالي، ضرائب على أرباح الشركات(، التسجيل والطابع،  المباشرة )ضرائب
ي على ة المضافة، الرسم الداخلالرسم على القيم) الأعمالالرسوم المختلفة على 

 ة.ر ستهلاك....(، والضرائب غير المباشالإ

 0202-0222 تطور رصيد الموازنة العامة خلالتحليل  -5
                                                                      الوحدة: مليار دينار        0505-0555تطور رصيد الميزانية العامة خلال فترة  (:50)الجدول رقم 

 0552 0550 0552 0552 0550 0552 0555 واتالسن

إجمالي 
 الإيرادات

1578,1 1505.5 1603.1 1974.2 2229.8 3082.9 3639.9 

إجمالي 
 النفقات

1178,1 1321.2 1550.7 1639.3 1888.7 2052.3 2453 

الموازنة 
 العامة

400 184,3 52,4 334,9 341,1 1030,6 1186,9 

 0522 0520 0522 0525 0552 0552 0552 السنوات

إجمالي 
 الإيرادات

3639.9 5190.5 3676 4392.9 5790.1 6411.3 5957.5 

إجمالي 
 النفقات

3108.6 4191.1 4264.3 4466.94 5731.1 7169.9 6024.3 

الموازنة 
 العامة

531,3 999,4 588,3- 74,04- 59 758,6- 66,8- 

 0505 0522 0522 0522 0522 0520 0522 السنوات

 إجمالي
 الإيرادات

5738.3 5103.1 5110.1 6182.8 6714.2 6507.9 6278.9 

إجمالي 
 النفقات

6995.7 7656.3 7297.5 7389.3 8627.2 8557.7 7823.1 

الموازنة 
 العامة

1257,4- 2553,2- 2187,4- 1206,5- 1913- 2049,8- 1544,2- 

 على قوانين المالية للسنوات المعنية. دبالاعتماالمصدر: 
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 (0505- 0555)تطور الموازنة العامة : (52) ل رقمالشك

 
 (.50)رقم عتماد على الجدول بالإ الباحث إعدادمن  المصدر:

ميزانية الدولة حققت فائض هيكلي من  أنتحليل معطيات الجدول يلاحظ من خلال  
ومن سنة  .0552سنة  دج مليار   999,4حيث قدر ب  ،0552لى سنة إ 0555سنة 

 (2187,4) بعجز قيمته 0526هيكلي بلغ أقصاه سنة  سجلت عجز 0505لى سنة إ 0552
أسبابه الى تفوق حصة النفقات العامة عن حصة الإيرادات بالرغم من  يعود مليار دينار،

 ية البترولية.الأموال التي تجنى من الإيرادات الجبا

 %0,5ى مستو لى إالمحروقات الى تراجع معدل النمو  إنتاجالملموس في  نخفاضإأدى 
خارج قطاع المحروقات الناجم عن التوسع في المالية العامة،  القويمن النمو على الرغم 

وفي جانب  للبرميل،دولار  22الى  25التي وصلت حدود زيادة أسعار النفط  أتاحتهوالذي 
الطفيف  نخفاضهإب مقارنة % 00,7الحكومي بشكل ملموس بنسبة تقارب  الإنفاقالنفقات زاد 

 % 2,2الناتج المحلي مقابل  إجماليمن  %2بما يقارب رغم ذلك ترتجع العجز  7102سنة 
 اوئةتجاهات منإفحسب التقديرات شهد النمو خارج المحروقات  المتوسطعلى  أما .7102سنة 

ا م الإيرادات خارج قطاع المحروقات مساحة ، وستتيحبسبب ضبط أوضاع المالية العامة
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   %5والي بحتراجع عجز الموازنة تراجع طفيف ، وعليه لتخفيف حجم الخفض في النفقات
 7171.1سنة 

لجزائر في ا قتصاديالنمو والستقرار ال علىالسياسة المالية  أثر: تحليل المطلب الثاني
 0202-0222 خلال فترة

السياسة المالية على النمو والاستقرار الاقتصادي من خلال مؤشرات أساسية  أثرتتجلى 
 عية ميزان المدفوعات.التضخم ووض البطالة، معدلمو الاقتصادي، معدل وضعية النوهي 

 : وضعية ميزان المدفوعات -1

هو السجل الذي يتم فيه تسجيل كافة المعاملات الاقتصادية التي يقوم  ميزان المدفوعات
دول  والشركات في باقي المؤسسات الأفراد،مع المؤسسات والشركات في دولة ما،  الأفراد،بها 
تحصلها  التيو تتم بينهم سواء التي تدفعها الدولة الم، من ثم يتم تسجيل العمليات المالية التي الع

السياسة المالية المتبعة من طرف الحكومة  تأثيروذلك خلال مدة زمنية عادة سنة، ولمعرفة 
 تي:دول الآعلى ميزان المدفوعات لدينا الج 7171-7111خلال فترة 

 (0202-0222) الفترةفي الجزائر خلال صيد ميزان المدفوعات تطور ر  :(26)رقم الجدول 

                                                                                                     الوحدة: مليار دولار

 0525 0552 0552 0552 0552 0550 0552 0552 0550 0552 0555 السنوات

رصيد 
 يزانم

 المدفوعات

7,07 6,22 5,60 7,,7 2,00 26,2, 27,75 02,00 56,22 5,26 20,55 

 / 0505 0522 0522 0522 0522 0520 0522 0522 0520 0522 السنوات

رصيد 
 يزانم

 المدفوعات

05,56 20,56 5,255 -0,222 -07,0, -06,55 -02,76 -20,20 -26,25 -26,57 / 

SOURCE : Bulletin statistique de la Banque d’Algérie, juin 2022. 
                                                           

 .4747تقرير البنك الدولي، 1 
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 تطور رصيد ميزان المدفوعات في الجزائر خلال الفترةيوضح  (:20الشكل رقم )
 0222-0202 

 
 .(26عتماد على الجدول رقم )الباحث بال إعدادمن المصدر: 

-7111ة رتفاعا خلال الفتر إتسجيل ميزان المدفوعات منحنى البياني يلاحظ من الشكل وال
 7112رتفاع ليصل سنة مليار دولار ليواصل في الإ 5يمة  ق 7111سنة ، حيث بلغ 7112
شهد  7112رتفاع أسعار البترول وبعد سنة إرتفاع ناتج عن مليار دولار وهذا الإ 22قيمة 

ستقرار في أسعار البترول في الإ المالية وعدم الأزمةبسبب  2,2ضا حادا بلغ قيمة نخفاإ
، ويعود سبب مليار دولار  02,22سجل رصيد سالبا قيمته  7105الأسواق المالية، وفي سنة 

نخفاض الحاد في أسعار البترول، حيث وصل فوعات هو الإنخفاض في رصيد ميزان المدالإ
قتصاد الوطني على دم قدرة الإمن جهة ومن جهة أخرى عدولار للبرميل  72,5البرميل تقريبا 

مليار  02,22الى نخفض هذا العجز إ 7102ستيراد. وفي سنة إرتفاع فاتورة الإستيعاب إ
 دولار.

 :معدل البطالة -0

ى سوق سلبي عل تأثيرقتصاد الوطني كان لها المتتالية التي عصفت بالإ الأزمات إن
تلك المتعلقة  والأخص(، 12رقم نظر شكل أمتصاص )إ وجعلته عاجزا على الجزائري،العمل 
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ن ظارها السنتيونصف هذه الشريحة تتعدى مدة انت ،%21سنة بنسبة  21بفئة الشباب ما دون 
 نةس للإحصائياتحتى يتسنى لها الولوج الى سوق العمل حسب معطيات الديوان الوطني 

 7111نتي س الجدول أدناه يبين تطور معدل البطالة في الجزائر في الفترة الممتدة بين .7102
 .7171و

 0202-0222الجزائر خلال الفترة  البطالة في تطور معدليوضح  (:28رقم )جدول ال

 (%) الوحدة:                                                                        

 0212 0221 0221 0228 0226 0220 0222 0220 0220 0221 0222 السنوات

معدل 
 البطالة

72,22 72,21 75,21 72,27 02,25 05,72 07,72 02,22 00,22 01,02 2,22 

 / 0202 0211 0211 0218 0216 0210 0212 0210 0210 0211 السنوات 

معدل 
 البطالة

2,22 01,22 2,27 01,70 00,70 01,71 07 00,22 00,20 07,22 / 

 الديوان الوطني للإحصاء: المصدر

 0202-0222البطالة في الجزائر خلال فترة  (: يوضح تطور معدل26)رقم الشكل 

 (28معطيات الجدول رقم )عتماد على الباحث بال إعدادمن  المصدر:
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 ملموس فقد سجل سنة نخفاضاإمعدل البطالة عرف  أننلاحظ من خلال الشكل البياني 
لى إوهذا راجع  ℅07،72بقيمة معدل  7112ليسجل سنة  ℅72،22معدل يقدر ب  7111

ف ستثمارية الممولة من طر البرامج الإ ولة في امتصاص البطالة عن طريق مشاريعسياسة الد
غير  ℅  2،22 معدل يقدر ب 7100بلغ سنة  نخفاض حيثلإالنفقات العمومية ليواصل ا

هذا الانخفاض الناجم عن استحداث مناصب شغل معظمها في قطاع الوظيفة العمومية،  أن
رتفاع ولكن في الإ أ، ثم بد ℅ 01،22فاعا قدر ب رتإمعدل البطالة سجل  7107وفي سنة 

 العمومي واتباع الدولة سياسة مالية هدفها تحقيق الإنفاقبنسب ضعيفة وهذا رغم زيادة 
 7171الى  7102قتصادي، وقد سجل معدل البطالة خلال الثلاث سنوات من الإستقرار الإ

 .℅00،5رتفاعا طفيف بمتوسط معدل إالأخيرة 

 :معدل التضخم -5

أسعار المستهلكين التغير السنوي للنسبة المئوية في  مؤشر يقيسهالتضخم كما عكس ي
تثبت  نأالمتوسط للحصول على سلة من السلع والخدمات التي يمكن  التكلفة على المستهلك

ل ت التضخم خلامعدلاوفيما يلي جدول يوضح تطور  زمنية محددة، تتغير على فترات أو
 .7171-7111الفترة 

              0202-0222(: تطور معدلات التضخم في الجزائر خلال الفترة 24رقم ) الجدول

 (%)الوحدة:                                                                             

 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 السنوات

معدل 
 التضخم

0,34 4,2 1,42 2,3 4 1,64 2,53 3,5 4,4 5,9 3,91 

 / 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 السنوات

معدل 
 التضخم

3,9 9,8 3,2 2,9 4,8 4,3 4,8 4,26 1,95 2,41 / 

 (0202-0222)المركزي عتماد على تقارير البنك الالباحث ب إعدادالمصدر: من 
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 0202-0222ضخم في الجزائر خلال الفترة ( : يوضح تطور معدل الت21الشكل رقم )

 
 (24دول رقم)الج: من اعداد الباحث بالاعتماد على معطيات المصدر

رتفاع المستمر للأسعار الإيعكس معدل التضخم  من خلال تفسير الجدول نلاحظ أن
، ومن خلال البيانات الموضحة في الجدول أعلاه نلاحظ أن 0505-0555خلال الفترة 
،  % 2.0إلى  0552رتفعت نسبيا سنة ا  و  % 5،22يقدر ب  0555سنة  معدل التضخم

 2،2عرف بمعدل وسطي  0525إلى  0550وخلال الفترة  % 2.22قدر ب  0550وسنة 
علي معدل خلال هذه الفترة أبلغ و  0556سنة  0،02، وتراوحت معدلات التضخم ما بين %

ار مجموعة المواد الغذائية ب وكان هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع أسع % 2،2ب  0552سنة 
، وسجلت %2.52، وأسعار مجموعة التربية والثقافة ب  %  7،22ومواد أخرى ب  2،02%

، حيث سجل 0527سنة  % 2،2إلى  0525سنة  %2،22معدلات التضخم ارتفاع من 
ويرجع هذا الارتفاع بالدرجة الأولى إلى ارتفاع أسعار    %2،2ب  0520اعلي نسبة سنة 

، أما في سنة  %22،20ومجموعة مواد أخرى ب  %20،00لمواد الغذائية ب كل من ا
وكان هذا التراجع ناتج من انخفاض أسعار مجموعة  % 2،2بلغ معدل التضخم  0527

(، دل 0522، جوان 0, التربية والثقافة والنشاطات) الجزائر، النشرة الإحصائية الثلاثية رقم
ذبا كبيرا في معدلات التضخم تميز بارتفاع نسبي عرفت تذب 0527-0555هذا على أن فترة 

نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وهذا ما سبب عجز كبير اثر على القدرة  ,052خاصة بعد 
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الشرائية وارتفاع الأسعار مما يفسر ارتفاع في الفجوة التضخمية، وبلغ معدل التضخم سنة 
لى الوتيرة الإجمالية للتضخم مما اثر ع % 0،20والمواد المصنعة ب  % 2,.0ب  0505

 . 0505في سنة  % 0،20إلى  0522سنة  %2،20التي انتقلت نسبتها من 

 :0202 -0222قتصادي في الجزائر خلال الفترة معدلات النمو ال تطور -,

قتصادي هدف تسعى جميع الدول للعمل على تحقيقه، والبحث عن يعتبر النمو الإ
قتصادي، نظرا لكونه مقياسا يعبر عن ع معدل النمو الإالتي من شانها رفالوسائل والعوامل 

نه يعتبر أمدى الزيادة المحققة في إنتاج  البلد من السلع  والخدمات المختلفة عبر الزمن ، كما 
قتصادي للدولة، والذي ينعكس على دى النشاط الإمن أهم المؤشرات الكلية الدالة على م

تمرار يمثل سيق معدلات نمو  مرتفعة وقابلة للإقمستوى دخل الفرد ورفاهيته ولذلك فان تح
قتصادية  لمختلف الدول وخاصة الدول النامية ، ركزيا وأساسيا في خطط التنمية الإهدفا م

 .4040-4000قتصادي للجزائر خلال الفترة الموالي يوضح تطور معدل النمو الإوالجدول 

        جزائر خلال الفترةقتصادي في ال: تطور معدلات النمو ال(23)رقم الجدول  
0222-0202                                                                                       

 % الوحدة:                                    

 0212 0223 0224 0221 0223 0223 0228 0225 0220 0221 0222 السنوات

معدل النمو 
 الاقتصادي

3,8 3 5,6 7,2 4 ,3 5,9 1,7 3,4 2,4 1,6 3,6 

 / 0202 0213 0214 0211 0213 0213 0218 0215 0210 0211 السنوات

معدل النمو 
 الاقتصادي

2,9 3,4 2,81 3,84 3,7 3,2 1,3 1,2 0,8 -5,48 
/ 

 المصدر: إحصائيات البنك العالمي
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 ئر خلال الفترةقتصادي في الجزايوضح تطور معدل النمو ال(: 24الشكل رقم )
0222-0202 

 
 .(23بمعطيات الجدول رقم )الباحث بالاعتماد  إعدادالمصدر: من 

قتصاد الجزائر سجل نموا قويا من نى البياني السابقين نلاحظ أن الإمن الجدول والمنح
وذلك راجع إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي   4003إلى سنة  4000بداية سنة 
عرف النمو تذبذبا مستمرا وهذا راجع إلى التغيرات الخاصة  4077إلى سنة  4007ة ومن سن

قتصادي عرف نسب النمو الإ 4073إلى سنة  4074في أسعار البترول، أما بالنسبة لسنة 
رة أخرى نخفاض مالإرتفاع طفيف وذلك راجع إلى لتأثره بقطاع المحروقات، ثم عادت نسبة إ

نخفاض مرة أخرى من ، ثم رجعت بالإ 4073إلى سنة  4072رتفاعها سنة ا  و  ،4075سنة 
 4071نخفاض الحاد لأسعار النفط ، وفي سنة وذلك راجع إلى الإ 4071إلى سنة  4077سنة 

قتصادي معدل سجل النمو الإ 4040وفي سنة  % 2.4نخفاض قدر ب إقل أسجل النمو 
 .%3.84-سالب قدر 
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 خلاصة الفصل

على قطاع المحروقات بالدرجة عتماده قتصاد ريعي لإإقتصاد الجزائري يعتبر الإ
 المتقدمة،لدول قتصاديات اإواستقرار  مرهون باستقرار أسعار النفط العالمية فهو الأولى، والتالي

ع طاققتصاديات الدول المتقدمة تؤثر على إ أولنفط الذلك فان أي صدمة تحدث على أسعار 
توقف ن نجاحها يأدور السياسة المالية محدودة و  أن في الجزائر، وعليه يمكن القولالمنتجات 

تاحة الإقتصادي اح الإنفتالإو السياسي ستقرار إعلى  تقرار سبهدف دفع عجلة التنمية وا 
 قتصادي.الإ

بزيادة معدلات النفقات  0505-0555نفاقية للجزائر خلال فترة تميزت السياسة الإ
فقات ن تأتيثم  الإجماليةد من النفقات نفقات التجهيز حصة الأس وأخذتستمرار إالعامة ب

يرادية لسياسة الإا أمانوع من الزيادة خلال فترة الدراسة. التسيير في المرتبة الثانية التي عرفت 
 الإيرادات من %65من  أكبرعلى الجباية البترولية حيث مثلت هذه الأخيرة فتعتمد أساسا 

التحسن من خلال الإصلاحات الضريبية  عرفت نوع منالجباية العادية  أنغير  الإجمالية،
عامة حق زيادة النفقات اللازيادة الإيرادات العامة لم تنسبة  أنالمنتهجة، والشيء الملاحظ هو 

 .غلب سنوات فترة الدراسةأفي  الميزانية الى نتيجة تمثلت في عجزمما أدى 

 



العــــامـة مـةخاتال  
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، ةقتصاديإأن نعرض علاقة السياسة المالية كسياسة من خلال هذه الدراسة حاولنا 
نموذج ذين بذلك الجزائر كآخ قتصادية،الإلتنمية لالعامة للدولة  من السياساتتعتبر جزء 

 .للدراسة

مراحل تطورها و  المالية، أدواتهااهيم المتعلقة بالسياسة مختلف المفتوضيح قمنا بداية ب
 يسينظرا لدورها الرئ ذلكالدول النامية و في آلية عملها والعوامل المؤثرة فيها خاصة  اوكذ
 تعبئة الموارد المالية اللازمة في تمويل التنمية وزيادة النشاط الاقتصادي للمجتمع. في

أصبحت من أولويات أهداف ذا إلى أن السياسة المالية استنتجنا من خلال بحثنا ه
سياسة ال لنركز في ذلك على مسارعلى حد سواء، المتقدمة وخاصة النامية جميع الحكومات 

حيث تناولنا في هذه الفترة  ،0222من سنة  بدايتاعشرين سنة  خلال في الجزائر المالية
 وكذا الموازنة العامة.العامة  ، الإيراداتدراسة وتحليل النفقات العامة

الى أن الجزائر رغم حشدها وتسخيرها لأموال هائلة وضخمة لسياستها توصلنا كذلك 
نتائج متواضعة وكان لها تأثير كبير على المجال  نع أسفرتأنها  إلاالمالية المتبعة، 
قتصاد الاقتصاد الجزائري ابذلك  صبحلي مازالت تعتمد على المحروقات الاقتصادي بحيث
   . ريعي استهلاكي

رادات لا تمتلك سياسة مالية قوية مبنية على تنويع الإين الجزائر إف كنتيجة لبحثنا هذا،و 
نماالنفقات  وترشيد  الإنفاق العام مدعومة بقطاع المحروقات.سياسة  تتبع هي وا 

 ختبار الفرضياتإ: 

لهذه الدراسة وبعد تحليلنا لكل جوانب نطلاقا من التساؤلات المطروحة في المقدمة العامة إ
 لى النتائج التالية:إالموضوع توصلنا 

 ة والنمو قتصاديتنمية الإفيما يخص الفرضية الأولى والتي كان مضمونها تحقيق ال
بتنمية وتفعيل مختلف الموارد خارج قطاع المحروقات قتصادي في الجزائر مرتبط الإ

ى الاقتصادية والنمو مرتبط بمدصحيحة وهذا ما أكدته دراستنا أن تحقيق التنمية 
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وفرة الموارد المالية مما يستوجب تنمية وتفعيل الموارد المالية لتحقيق الأهداف 
 ،تنويع الإيراداتالمرجوة عن طريق 

  السياسات  حدىإنصت على أن السياسة المالية هي فيما يخص الفرضية الثانية والتي
ادية صحيحة، قتصالإ المتبعة في الجزائر لتحقيق النمو والتنمية الفعالة قتصاديةالإ

تحقيق هذه الفرضية أمر يتعلق على أن ، دراستنا توصلنا إليه من خلالوهذا ما 
ستثمارية ات الإالنفق وترشيدحوافز ضريبية  تقديمهذه السياسة من خلال تطوير  بمدى

 ،ى تحقيق حد لعجز الموازنة العامةال بالشكل الذي يؤدي
 قتصادي المنتظرالنمو الإ كان مضمونها أنه لم يتحقق ا بالنسبة للفرضية الثالثة التيأم 

 0202-0222بالمقارنة مع ضخامة الموارد المالية التي خصصت لها خلال الفترة 
لتنمية أن معدلات ا لاحظناليها إ حسب نتائج الدراسة المتوصل. صحيحة في الجزائر

الضخمة  د الماليةمقارنة بحجم الموار  فهي نتائج متواضعة، لم تكن بالدرجة المتوقعة
لال ختسجيل عجز في الموازنة العامة لمعظم السنوات  ا، كما تمالتي خصصت له

 فترة الدراسة.
 أهم النتائج المتوصل إليها: 
 ي الجزائر ية فتمويل السياسة المالعلى إيرادات المحروقات في عتماد الشبه الكامل لإا

 ،خلال فترة الدراسة
 هدت ، وقد شلها مكانة هامة في السياسات الاقتصادية المعاصرة لسياسة الماليةإن ا

نا ل والإشراف الاقتصادي، كما تبين الدولة لتوجيهتطورات جوهرية، وأصبحت أداة 
النفقات العامة والموازنة العامة لها دور فعال في تعديل كل ، العامة للإيراداتأن 
ستخدام إى ترشيد فظلا عن قدرتها عل جتماعي للمجتمعوالإقتصادي الهيكل الإمن 

 ،الموارد المالية
 ن خلال مهذا يكِون و  عل الناتج المحلي الإجمالي التأثيرلسياسة المالية دور في ل

أسها على ر  قتصاديةالإمن أجل تحقيق الأهداف وذلك والضرائب  الحكومي الإنفاق
بير في أثر كللسياسة المالية . إن قتصادي، التوظيف وتوزيع الدخلستقرار الإالإ



العــــامـةالخـــــــــــاتمـة   
 

 98 

الوسائل  حدأبحيث تعتبر الضريبة ستخدام أدواتها المختلفة إتقليل التضخم من خلال 
ن طريق ع الأفرادلأنها تقلل من السيولة النقدية في أيدي الجيدة لمقاومة التضخم 

 ،أو عن طريق زيادة الأسعار لهممداخيلات في يالتحو 
 من الحجم الكلي للصادرات % 79عتماد الجزائر على صادرات النفط التي قاربت إ

ة قتصادي وعدم جدية السياسات المنتهجالفشل في تحقيق برامج الإنعاش الإ تبرز أ
 ،ستشرافوضعف التخطيط والإ

  تبعتإبمنحى جديد حيث  0202-0222 خلال الفترةحظيت السياسة المالية 
ة بسبب نتيجة للوفرة الماليالجزائر المنهج الكينزي وقامت بتوسيع النفقات العامة 

ة التي كان لها دور كبير في السياسخلال معظم سنوات الدراسة رتفاع أسعار النفط إ
 ،المتبعة

 العام بسبب ضعف الدراسات التقنية وسوء  الإنفاقغياب الرشادة في  نا كذلكلاحظ
 ،البرامج والمشاريعختيار نوعية إ
  لم تؤثر بشكل  0202-0222فترة قول أن السياسة المالية المنتهجة خلال اليمكن

طاع عتماد على ق، وذلك نتيجة للإكما كان متوقعاقتصادية الإ التنميةكبير على 
 ضعيفا. لا يزالوالنمو خارج قطاع المحروقات ئيسي ر المحروقات بشكل 

 قتراح التوصيات التالية:إ، يمكننا ليهاإضوء النتائج التي توصلنا على 

 تزيد من حجم الأنشطة الإنتاجية وتحسين أداء القطاعات  ضرورة ترشيد سياسة مالية
 إقتصادي، عاشتإنلى إتؤدي  ومنهذات التراكم الرأسمالي 

  المشروعات، إنجازضرورة ترشيد النفقات العامة وذلك بتحليل النفقات والإيرادات في  

  التوجه الضريبي و  النظامالعمل على تنويع الإيرادات خارج المحروقات وذلك بإصلاح
يرادات يعوض النقص في الإ حتى تضمن وعاء ضريبي أوسعنحو الضرائب المباشرة 

 العامة،
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  ني حصيلة الإيرادات غيربحوث ودراسات لمعرفة أسباب تدضرورة القيام بإجراء 
 الجبائية،

 الإدارة العامة ومكافحة البيروقراطية والفساد الإداري والتبذير، الأمر الذي  إصلاح
 لكلية وتحقيق التنمية الاقتصادية،السياسة الاقتصادية ايؤدي الى ترشيد 

  متابعة إجراءات المراقبة وال باتخاذالعام  الإنفاقمراقبة المسار المالي وكيفية تنفيذ
 ة.وهذا ما يسمح بزيادة الشفافي

 للدراسةلآفاق المستقبلية ا: 

 ها:نذكر من هذا، في بحوث أخرى ذات صلة بموضوعنالايزال المجال مفتوح للخوض     

  يةقتصادي دراسة تحليلحكومي العام في تحقيق التوازن الإال الإنفاقدور سياسة 
 ،0200-0202وقياسية حالة الجزائر 

  قتصادية،الحكومية على التنمية الإدراسة أثر زيادة النفقات 

 قتصادية،ة الإعلى التنمي دراسة العلاقة بين متغيرات السياسة المالية وتقلباتها وأثرها 

  قتصادي في الجزائرالإستدامة المالية والإستقرار الإتحقيق. 
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